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)١٢١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  ًحجیة الدفاتر التجاریة وفقا لنظام الإثبات

  )دراسة تأصیلیة تطبیقیة(

  العزیز بن تركي آل سعود تركي بن عبد

المملكـة ، جامعـة الملـك سـعود، كلیة الحقوق والعلـوم الـسیاسیة، قسم القانون الخاص

�.العربیة السعودیة �

��talsaud1@ksu.edu.sa:البرید الإلكتروني �
ا :  

ًيلزم مسك الدفاتر التجارية كل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ً  ويعفى من ،ً

والمـنظم . مسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا يزيد رأس مالـه عـلى مئـة ألـف ريـال

من الاطلاع على الدفاتر التجارية  وًأوجب على التاجر أن يمسك حدا أدنى من الدفاتر،

طـرق و. جانب القاضي هـو جـائز في جميـع الـدعاوي، سـواء كانـت تجاريـة أم مدنيـة

التقديم والاطلاع حـسب نظـام : الرجوع إلى الدفاتر التجارية يتم بإحدى الطرق الآتية

إبـراز : ًطرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية وفقا لنظـام الإثبـات همـاوالدفاتر التجارية، 

التاجر يستطيع أن يحتج على خـصمه التـاجر و. لاطلاع عليهاالدفاتر، أو التمكين من ا

إذا كان موضوع النزاع غير تجاري، فلا يصح من ، والذي يملك ذات القوة في الإثبات

ًوالمبدأ النظامي أن الشخص لا يصنع دلـيلا . التاجر الاحتجاج على خصمه من دفاتره

المـنظم حـدد الطريـق . جاريةلنفسه، ولكن تم الخروج على هذا المبدأ في الدفاتر الت

الذي يكمل به الدفاتر التجارية في مواجهة غير التاجر، وهو اليمين المتممة، ولم يـتم 

ويجوز لغير التاجر أن يثبت عكس ما قدمه التـاجر . ذكر أي من طرق الإثبات الأخرى

كـان الدعوى الذي تقدم بها التاجر وقدم فيها دفاتره التجاريـة، وو. بكافة طرق الإثبات

خصمه غير تاجر؛ يجب فيها أن تكون قيمة المطالبة فيها لا تزيد على مئة ألف ريال أو 

من القواعد المقررة أن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضـد نفـسه، إلا و. ما يعادلها



 )١٢١٦( ا ا تا  و ر )  درا(  

أن في نظام الدفاتر التجارية، ونظام الإثبات، ومثله في القانون المقارن، تم إلزام التاجر 

  .فاتره التجاريةبأن يقدم د

 ت:يومية، جرد، أستاذ، تجاري، إثبات، طرق . 
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Abstract: 

Every trader is required to perform book-keeping whether such 

trader was a natural person or a legal person. The trader whose capital 

is not more than SAR 100,000 is exempted from the book-keeping 

requirement. However, the legislator stipulated in the law minimum 

requirements of book-keeping. Further, it is permissible for the Judge 

to peruse accounting books in all lawsuits both commercial and civil. 

Perusal of accounting books may occur by one of the following 

methods: submittal and perusal of the books according to the book-

keeping system, or giving access to them. Traders can enter into 

commercial litigation where both have the same means for evidence. 

Whereas, if the dispute is not commercial, traders cannot use the 

accounting books as evidence against their opponent in litigation 

according to the legal principle that a person may not create evidence 

for itself. This principle was excluded with accounting books. The 

legislator set out the manner through which a trader can support the 

accounting book evidence against non-traders, which is giving 

complementary oath as a means of proof exclusively not providing 

any other methods of proof. Non-traders may refute the traders’ 

submissions with all means of evidence.  In lawsuits where the trader 

submits its accounting books and the opponent is a non-trader, the 

value of the claim shall not exceed SAR 100,000 or its equivalent. It 

is an established rule that a person may not be forced to provide 



 )١٢١٨( ا ا تا  و ر )  درا(  

evidence against itself. However, in the case of accounting book-

keeping law, evidence law, and similar laws in comparable laws, the 

trader is obligated to submit its accounting books. 

Keywords: Methods, Evidence, Commercial, Accounting Ledger, 

Inventory, Daily. 



  
)١٢١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا : 

إن الحمـــــــــــــد الله، نحمــــــــده، ونستعينه، ونستغفره، ونؤمن به، ونتوكل عليـه، 

ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل 

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن 

ــد ــوله، محم ــده ورس ﴿ا ًعب                    

      ﴾)١( .﴿                   

                         

                    ﴾(2).  ﴿         

                              

               ﴾ )أما بعد. )٣: 

ُّفإن الدفاتر التجارية تعد من التزامات التاجر، وقد جعل المنظم هذا الالتزام لما لها  ُ

تاجر نفسه، من أهمية في قطاع التجارة بشكل كامل، وله أهمية خاصة، منها ما يهم ال

 مع التاجر، وكذا الجهات التي تراقـب التجـارة، وتـأتي مـن للمتعاملينومنها ما يهم 

الأمور المهمة أهميتها في القضاء، ومدى الاحتجاج بها عـلى خـصوم التـاجر، وقـد 

تكون حجة عليه، ومسألة الاحتجـاج عـلى غـير التـاجر، وطـرق الرجـوع إلى الـدفاتر 

ّنظم الدفاتر التجارية بنظام خـاص، وبـين الأحكـام العامـة ولذا فإن المنظم . التجارية ّ

                                                        

 .١٠٢: سورة آل عمران، الآية  ) ١(

 .١: رة النساء، الآيةسو  ) ٢(

 .٧١ -٧٠: سورة الأحزاب، الآية  ) ٣(



 )١٢٢٠( ا ا تا  و ر )  درا(  

والتفصيلية، وكذا في اللائحة التنفيذية للنظام، ومن ثم صدر نظام الإثبات، وبين مـن 

 .َبين أحكامه مسائل الاحتجاج بالدفاتر التجارية

 ومسائل الاحتجاج بالدفاتر التجاريـة مـن المـسائل المهمـة؛ لمعرفـة آليـة وطـرق 

الاحتجاج، ومن هنا جاءت فكرة البحث، وأن تكون في مسألة حجية الدفاتر وحقوق 

ًالتجارية وفقا لنظام الإثبات، ومع ذلك فإنه تم الرجوع لنظام الدفاتر التجارية لمعرفة 

ًالكثير من الأحكام، وأيضا لارتباط بعض المـسائل في نظـام المحكمـة التجاريـة تـم 

التجارية، ومن خلال هذه النصوص، وما ذهب له الاستناد عليه، وكذا نظام المحاكم 

شراح النظام، وأحكام القضاء في الدفاتر التجارية، تم بحث حجية الدفاتر التجارية، 

وبيان وجهة النظر في المسائل المتعلقة بالحجية، أو ذات العلاقة بها، دون التفصيل 

 .في مسائل الدفاتر التجارية الأخرى

ا أ:  

البحث من حيث معرفة مدى حجية الـدفاتر التجاريـة؛ حيـث إنهـا مـن تأتي أهمية 

فـما يوجـد في ... ": المسائل المهمة التي ذكرها الفقه الإسلامي، حيـث ورد عـنهم

دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقـرب 

ل يعمل بـه، والعـرف جـار بيـنهم من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهز

، )١("...بذلك، فلو لم يعمل به لزم ضـياع أمـوال النـاس؛ إذ غالـب بيـاعتهم لا شـهود

ًوجاء المنظم الـسعودي بنظـام خـاص بالـدفاتر التجاريـة، والـذي أيـضا صـدرت لـه 

اللائحـة التنفيذيــة؛ وذلـك لتنظــيم عمليــة الـدفاتر التجاريــة، وبيـان أحكامهــا، ومــدى 

                                                        

، عـلاء الــدين )الـدر المختــار شرح تنـوير الأبـصار(قـرة عـين الأخيـار لتكملــة المحتـار عـلى   ) ١(

بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الحـسيني الدمـشقي، ) محمد أمين المعروف بابن عابدين(محمد بن 

 .٥٠٤، ص٧كر، بيروت، جدار الف: ، الناشر)١٣٠٦: المتوفى(



  
)١٢٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 والحد الأدنى من الدفاتر، وكيفية انتظامها وغيرها من المسائل الخاصة بها، إلزاميتها

ومن ثم جاء نظام الإثبات؛ لينظم مـسألة حجيـة الـدفاتر التجاريـة في الإثبـات، وبـين 

مسائل النظامين، توجد مسائل الحجية، والحجية فيها تكون أمـام القـضاء، ولأهميـة 

ًيت بحث هذا الموضـوع مـستندا فيـه عـلى عـدة بيان مدى حجية الدفاتر التجارية، رأ

أنظمـة، وشراحــه، والأحكــام القـضائية، مــع بيــان وجهـة النظــر في المــسائل موضــع 

َالبحث، وحاولت قدر المستطاع عدم الإطالـة، والإجمـال في العبـارة، وتفـصيل مـا  َ َ

يحتاج إلى تفصيل، ولم اختصر الاختصار المخل؛ إذ حاولت قدر المستطاع استيفاء 

 .ًلمادة العلمية للبحث، مستندا على المصادر والمراجع والأحكام القضائيةا

ر اب اأ:  

 . ما ذكر في أهمية الموضوع   – ١

لتعلق الموضوع بالقانون، وخاصة الخاص منه، والتجاري كفرع من فروعه،    – ٢

 .وعلاقته بالإثبات

 الحديثـة، ومقارنتهـا بـما المسائل التي تـصدر فيهـا الأنظمـةالرغبة في بحث    -٣

 .قبلها، أو ذات العلاقة بها

لمكتبـة الـشرعية والنظاميـة بأحكـام هـذا اإفادة الباحثين في الموضوع بـإثراء    -٤

 .البحث

 .إفادة المنظمين بتوصيات هذا البحث   -٥

ا :  

ــث في ــدفاتر تكمــن مــشكلة البح ــسائل ال ــة، إذ إن م ــدفاتر التجاري ــة ال ــدى حجي  م

نظـام الـدفاتر التجاريـة، ونظـام : ية، وموضوع الاحتجاج بهـا، يـرتبط بنظـامينالتجار

الإثبات، وحيث وردت بعض النصوص في كل مـن النظـامين ذات علاقـة بالإثبـات، 



 )١٢٢٢( ا ا تا  و ر )  درا(  

ومنها النص في الدفاتر التجاريـة عـلى تقـديم الـدفاتر، بيـنما في نظـام الإثبـات إبـراز 

 مسألة عدم تقديم الدفاتر التجارية، فنظام ًالدفاتر أو تمكين الاطلاع عليها، وأيضا في

الدفاتر التجارية اعتبرها قرينة على صحة ما يـراد إثباتـه فيهـا، بيـنما في نظـام الإثبـات 

ًيجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة، وأيضا ورد في نظام الدفاتر التجارية على إعفاء 

 الدفاتر التجارية، بينما نرى التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مئة ألف ريال من إمساك

في نظام الإثبات أنه نـص عـلى حجيـة الـدفاتر الإلزاميـة المنتظمـة عـلى التـاجر، ولم 

يتضح أن المعفي هل يتم الاحتجاج بها عليه، أو يأخذ حكم غير التاجر، وأنها يمكن 

فمـما . ًأن تكون أساسا يوجه بناء عليه اليمين المتممة لمن قـوي جانبـه مـن الطـرفين

 .سبق رأيت بحث هذا الموضوع لبيان أحكامه

ت اؤ:  

من هم الملتزمون بالدفاتر التجارية وأنواعهـا؟ ومـا طـرق  :يجيب هذا البحث عن

الرجوع إلى الدفاتر التجارية؟ وما مدى حجيتها للتاجر في مواجهة غيره مـن التجـار 

 وغيرهم؟

ت اراا:  

مــن حيــث العمــوم تكلــم بــه شراح الأنظمــة ممــا لا شــك فيــه أن موضــوع البحــث 

السعودية، وكذا شراح القانون المقارن، وهذا يتضح من مراجع البحث، إلا أننـي لم 

أجد حسب اطلاعي مـن أفـرد عنـوان البحـث ببحـث مـستقل حـسب نظـام الإثبـات، 

ًوالذي هو صادر حديثا، مع مراعاتي في الاستناد على عدة أنظمـة تحكـم الموضـوع 

لاستشهاد بالأحكام القضائية ذات العلاقة بتطبيق النصوص النظامية محل وتكمله، وا

 .ولهذا رأيت أن في البحث الجدة، فقمت ببحثه. البحث



  
)١٢٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ق ام:  

 ثــــــــــة موضوع البحــــــــــــــــاق المكاني لمعالجــــــــــــالنط: النطاق المكاني

 .هو المملكة العربية السعودية

 الإثبــات التجــاري، وخاصــة الــدفاتر التجاريــة، ويتعمــق في :ضــوعيالنطــاق المو

 .حجيتها

 وشراح ، وفقه الـشريعة الإسـلامية، وشراحهاالأنظمة السعودية: النطاق المرجعي

 . والمصادر العلمية الأخرىالقوانين المقارنة، إذا تشابه الحكم مع النظام السعودي،

راا  :  

أو :ا م في بحثي بما يناسبه من الأساليب التالية ألتز:أ: 

وذلك بتتبع الأجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، من خلال : الأسلوب التأصيلي - 

 في الأنظمـة الـسعودية، ه عن موضـعالبحثإرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولها، و

 .ومدى توافقها مع بعض

ــذكر الأحكــام القــضائية ذات العلا: الأســلوب التطبيقــي -  ــق وذلــك ب قــة بتطبي

 .النصوص النظامية محل البحث، من خلال الاستشهاد بها

م :اءات اإ :ات اا  اد اإ :  

 .جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية - ١

 .صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضح  -٢

كار ونـسبتها توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها، وتوثيق الآراء والأف  -٣

 .إلى أصحابها

 .عزو الآيات القرآنية الكريمة  -٣

 .التزام علامات الترقيم المتعارف عليها  -٤

وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتـائج البحـث والتوصـيات التـي أراهـا   -٥



 )١٢٢٤( ا ا تا  و ر )  درا(  

 .مفيدة

عند النقل الحرفي، وعند عـدم النقـل الحـرفي لا ) "(وضع علامة التنصيص   -٦

 . ذكر أي عبارة أخرىيتم التنصيص، ولا

، وفي المصادر الالتزام بذكر معلومات الكتاب كاملة عند ذكره للمرة الأولى  -٨

ــع ــض والمراج ــص بع ــد نق ــسخة، وعن ــاب، أو الن ــلى الكت ــدون ع ــو م ــا ه ــا لم ً، وفق

المعلومـات كتـاريخ النـشر، أو مكانـه، فإنـه يعنـي عـدم ذكـره عـلى نفـس الكتـاب أو 

 .ًالنسخة أصلا

ا  :  

ألف البحث من مقدمة وأهمية البحث، وأسباب اختيار البحث، ومشكلة البحث، يت

وتساؤلات البحث، والدراسات السابقة، ونطاق البحـث، ومـنهج البحـث، ومـن ثـم 

 :التقسيمات الآتية

  :ان  ا ار وأما: ا اي

 . يةالملتزمون بمسك الدفاتر التجار: المطلب الأول

 .أنواع الدفاتر التجارية: المطلب الثاني

  .طق اع إ ا ار: ا اول
ا ام :ا   را د .  

ا ا :ا  ا د .  
ا اا :  را د .  

 



  
)١٢٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا اي
    ا ار وأماان

  ا اول
را ا  نا  

يجـب عـلى كـل "، فإنـه نـص عـلى أنـه )١(عند النظـر في نظـام الـدفاتر التجاريـة

ـــة هـــو)٢ ("...تـــاجر ا لنظـــام المحكمـــة التجاري ـــاجر وفق ـــ، والت مـــن اشـــتغل ": ً

ــه ــة ل ــذها مهن ــة واتخ ــاملات التجاري ــي ، إلا أن)٣("بالمع ــي ه ــمال والت ــذه الأع  ه

الاشتغال بالمعاملات التجارية واتخاذها مهنة، ليست كافيـة لتعريـف التـاجر؛ إذ 

ًإن للتاجر شروطا، من أكملها عد تاجرا، وهي مع الـشرطين الـسابقين، أن تكـون  َُ ً

، لـذا يكمـن أن نقـول أن )٤(التجارة باسـمه ولحـسابه، وأن يتمتـع بالأهليـة اللازمـة

اشتغل بالأعمال التجارية الأصلية، واتخذها مهنة له، وتمت باسمه التاجر هو من 

 .ولحسابه، وهو يتمتع بالأهلية اللازمة

ِفإذا عرف التاجر، فإنه هو الذي يلزمه مسك الدفاتر التجارية، وهو كل تاجر سـواء  ُ

ًكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ً زيد ، ويعفى من مسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا ي)٥(ً

                                                        

/ ١٢/ ١٧، وتـــاريخ )٦١/م(الــصادر بالمرســوم الملكـــي، رقــم نظــام الــدفاتر التجاريـــة،   ) ١(

 .هـ١٤٠٩

 .، من نظام الدفاتر التجارية)١(المادة رقم   ) ٢(

، والمرسـوم هــ١٣٥٠/ ١/ ١، من نظام المحكمة التجاريـة، الـصادر بتـاريخ )١(المادة رقم   ) ٣(

 .هـ١٣٩٠/ ١/ ١٥ وتاريخ ،)٢/م(الملكي رقم 

شركة المعرفة، الرياض، الطبعـة الـسادسة، : محمد حسن الجبر، الناشر. القانون التجاري، د  ) ٤(

 .٩٥م، ص ٢٠٢١

يُقصد بالتـاجر، في تطبيـق نظـام ": جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية النص على  ) ٥(

. "لتـي يكـون غرضـها الرئيـسي القيـام بـالأعمال التجاريـةالدفاتر التجارية، التـاجر الفـرد والـشركة ا



 )١٢٢٦( ا ا تا  و ر )  درا(  

، وهـذا الإعفـاء هـو لكـون تجارتـه لا تـستلزم مـسك )١(رأس ماله على مئة ألـف ريـال

الدفاتر التجارية، والتخفيف عليه من هذا العبء، إلا أنه في الحقيقـة يـستطيع مـسك 

ًالدفاتر التجارية لمصلحة تجارته، وليس ممنوعا، وإنما معفي عن الإلزام، وفرق بين 

 .بين أن يمنعهأن يعفيه المنظم من واجب، و

                                                                                                                                               

ــالقرار الــوزاري رقــم )١(المــادة رقــم  ــة، الــصادرة ب ، مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الــدفاتر التجاري

 .هـ١٤١٠/ ٢٩/٧، وتاريخ )٦٩٩(

وبــما أن الثابــت أن ": وجــاء في حكــم قــضائي. ، مــن نظــام الــدفاتر التجاريــة)١(المـادة رقــم   ) ١(

 حيـث إن المؤسـسة محـل الـشراكة بـين ؛ قد فرطا بمـسك الـدفاتر والمـدعي تفريطـه أكـبرينفالطر

الطرفين مسجلة باسم المدعي، ولما كـان نظـام الـدفاتر التجاريـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

يجـب عـلى كـل تـاجر أن : (هــ قد نص في مادته الأولى على أنه١٧/١٢/١٤٠٩وتاريخ ) ٦١/م(

تجارية التي تستلزمها طبيعـة تجارتـه وأهميتهـا بطريقـة تكفـل بيـان مركـزه المـالي يمسك الدفاتر ال

 ويجـب أن تكـون هـذه الـدفاتر ،بدقة وبيان ماله من حقوق ومـا عليـه مـن التزامـات متعلقـة بتجارتـه

هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائـة ألـف  ويعفى من مسك ،منتظمة وباللغة العربية

يقـصد بالتـاجر في تطبيـق ( : كما نصت المادة الأولى مـن اللائحـة مـن ذات النظـام عـلى أنـه،)ريال

 نظام الدفاتر التجارية التاجر الفرد والشركة التي يكـون غرضـها الأسـاسي القيـام بـالأعمال التجاريـة

مـا يث تفريط المدعي في مسك الدفاتر التجارية وبيان مركزه المالي بدقة وماله مـن حقـوق وح... 

/ ١٢/١: ، وتاريخهــا)٧٤: ( المحكمــة العامــة، ســكاكا، رقــم القــضية،")عليــه مــن التزامــات

/ ٨: ، وتاريخهـا)٢١٦: (، محكمة الاستئناف، المحكمة التجارية، المدينة المنورة، رقمهـ١٤٤٢

وعند النظر في المـواد النظاميـة الملغـاة في نظـام المحكمـة . ، البوابة القضائية العلميةهـ١٤٤٢/ ٩

التجارية الخاصة بالدفاتر التجارية، فإنها ألزمت كل تاجر، سواء زاد رأس ماله على مئة ألـف ريـال 

، مـن نظـام المحكمـة التجاريـة، والملغـاة )١٠-٦(أم لا، بأن يستعمل الدفاتر التجارية، المواد رقم 

 .هـ١٤٠٩/ ١٢/ ١٧، وتاريخ )٦١/م( الصادر بالمرسوم الملكي، رقم ب



  
)١٢٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولذا فإن المنظم نص أن الملتزم بمسك الدفاتر التجارية هو كـل تـاجر يزيـد رأس 

ًماله عن مئة ألف ريال، سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، فإذا نازع التاجر في مقدار  ً ً

رأس ماله، وأنه لا يزيد عن مئة ألف ريال؛ جاز لوزارة التجارة أن ترجع إلى مـصلحة 

 .)١(الضريبة والدخل لمعرفة رأس مال التاجرالزكاة و

ويرد على ما سبق أن الشريك في شركة التضامن، والشريك المتضامن في شركـة 

؟ )٣(، هــل يلــزمهم مــسك الــدفاتر التجاريــة)٢(التوصــية البــسيطة يكتــسب صــفة التــاجر

فالصحيح في ذلك هو عدم إلزامهم بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن الشركة بصفتهم 

اء فيها، بينما لو كان لديهم تجـارة مـستقلة، فـإنهم يخـضعون لإمـساك الـدفاتر شرك

 . التجارية في تجارتهم الخارجة عن تجارة الشركة

                                                        

كـل تـاجر ": ، النص على)٢(لائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية، في المادة رقم جاء في ال  ) ١(

يزيد رأس ماله على مائة ألف ريـال، يلتـزم بمـسك الـدفاتر التجاريـة، المنـصوص عليهـا في المـادة 

، الأولى من نظام الدفاتر التجارية، وفي حالة منازعته في أن رأس ماله لا يزيد على المائة ألف ريال

تـم تعـدل اسـم . "يجوز لـوزارة التجـارة الرجـوع إلى مـصلحة الزكـاة والـدخل لمعرفـة رأس مالـه

 .مصلحة الزكاة والدخل ودمجها مع غيرها إلى أن أصبح اسمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

، مــن نظــام الــشركات، الــصادر )٥١(، مــن المــادة رقــم )١(و الفقــرة رقــم ) ٣٥(المــادة رقــم   ) ٢(

 .هـ١٤٤٣/ ١٢/ ١، وتاريخ )١٣٢/م(سوم الملكي رقم بالمر

حمـد االله محمـد . ، القـانون التجـاري، د١١٠محمـد حـسن الجـبر، ص. القانون التجـاري، د  ) ٣(

 .١٣٤م، ص٢٠١٥القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، : حمد االله، الناشر



 )١٢٢٨( ا ا تا  و ر )  درا(  

ما ا  
را اع اأم  

يوجب المنظم على التاجر أن يمسك الـدفاتر التجاريـة، وفي المهنـة التجاريـة قـد 

ر تستلزمها طبيعة تجارته، وأهميتها، ويكـون ذلـك يستلزم أن يمسك التاجر عدة دفات

بطريقة تكفل بيان مركز التجار المالي بدقة، وأن تكون بطريقة تبين ما لـه مـن حقـوق 

، وهــذه )١(في مواجهـة الغـير، ومـا عليـه مــن التزامـات في مواجهتـه المتعلقـة بتجارتـه

تـاجر أن يمـسك الدفاتر قد تتعدد حسب حاجة التاجر، إلا أن المنظم أوجـب عـلى ال

ًحدا أدنى من هذه الدفاتر، وهي دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، والـدفتر الأسـتاذ 

ويجب ... ": العام، والمنظم نص على أن هذا على الأقل، حيث إن النص ينص على

دفتر اليومية الأصلي، دفتر الجرد، الدفتر الأسـتاذ : أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية

 .)٢( "...العام

 ومن هذا يتضح أن الدفاتر غير محصورة بعدد معين، وإنـما الـذي يجـب عليـه أن 

يمسكها على الأقل هي الدفاتر الثلاثة السابق ذكرها، وإلا فإن للتاجر أن يـسمك مـن 

الــدفاتر إضــافة إلى الثلاثــة الإلزاميــة مــا يــشاء مــن الــدفاتر بغــرض تحقيــق الأهــداف 

 .الخاصة بها؛ لمصحة تجارته

 : سبق يتضح أن الدفاتر التجارية تنقسم إلى قسمينومما

 .الدفاتر التجارية الإلزامية - 

 ).الاختيارية(الدفاتر التجارية غير الإلزامية  - 

                                                        

 .، من نظام الدفاتر التجارية)١(المادة رقم   ) ١(

 .، من نظام الدفاتر التجارية)١(دة رقم الما  ) ٢(



  
)١٢٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اع اول
اا را ا  

أو :ا ا د: 

 يخـتص دفــتر اليوميــة الأصــلي بعــدة قيـود، ويمكــن أن يقــوم بجانــب دفــتر اليوميــة

ــامي ــنص النظ ــر في ال ــد النظ ــة مــساعدة، وعن ــاتر يومي ــد في": الأصــلي دف ــتر  تقي دف

وكـذلك مـسحوباته  ،التـاجر الأصلي جميع العمليات المالية التي يقـوم بهـا اليومية

التي  المسحوبات الشخصية  باستثناء،ًالشخصية، ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل

مـساعدة  دفـاتر يوميـة وز للتاجر أن يـستعمل ويج.ًيمكن أن تقيد إجمالا شهرا بشهر

لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد 

الأصـلي في فـترات منتظمـة مـن واقـع هـذه  دفتر اليومية إجمالي لهذه العمليات في

 . )١("�لياًعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصُ ا،الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء

 :ومن خلال النص يمكن أن نستخرج القيود الواجبة في هذا الدفتر

 :جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر - 

فجميع العمليات المالية النقدية والعينية التي يقوم بها التاجر، وتعود على تجارته، 

ل عـدة أيـام ثـم يقـوم ًفإنه يلزمه تقييدها يوما بيوم، ولا يجوز أن يجملها، ولا أن يجم

ٍبقيدها، ولعل السبب وراء ذلك هو حرص المنظم أن يـتم قيـد العمليـات يومـا بيـوم  ً

 .)٢(لتفادي عمليات الخطأ أو النسيان أو السهو في حالة عدم القيد التفصيلي اليومي

 :المسحوبات الشخصية للتاجر - 

                                                        

 .، من نظام الدفاتر التجارية)٣(المادة رقم   ) ١(

إينــاس خلــف الخالــدي، . محمــد ســعد الرحاحلــة، د. شرح القــانون التجــاري الــسعودي، د  ) ٢(

 .٨٢م، ص ٢٠١٥دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، : الناشر



 )١٢٣٠( ا ا تا  و ر )  درا(  

يـة التـي وهذه المسحوبات الشخصية للتاجر، تأخـذ حكـم جميـع العمليـات المال

ًيقوم بها التاجر، من حيث تقييدها يوما بيوم، إلا أنه وبحسب المادة السابقة يمكن أن 

ًيكون تقييدها إجمالا شهرا بشهر؛ إذ هي من حيـث الأصـل تقيـد يوميـا، وللتـاجر أن  ًٍ ً

 .ًيقيدها شهرا بشهر

د السبب من قيد مسحوبات التاجر، لمعرفة سلوكه وتصرفاته في حالة إفلاسه؛ إذ ق

 .)١(يقوم بمسحوبات مالية لا يسمح بها مركزه المالي وحجم تجارته

 :الدفاتر المساعدة - 

أجاز المنظم للتاجر أن يتخذ دفـاتر يوميـة مـساعدة لإثبـات الأنـواع المختلفـة مـن 

ــدفاتر  العمليــات الماليــة، مثــل دفــتر للمــشتريات، ودفــتر للمبيعــات، وغيرهــا مــن ال

طلق قيد جميع العمليات التجارية التي تتم في يـوم وهذا  أن ينطلق من من. المساعدة

واحد، وفي دفتر واحد قـد يـؤدي إلى حالـة مـن الارتبـاك، وخاصـة في المـشروعات 

الكبرى التي تكثر فيها العمليات اليومية، ولهذا أوجد وأجاز المنظم اسـتعمال دفـاتر 

ات المختلفـة مساعدة، وتكون إلى جانب دفتر اليومية الأصـلي يـتم فيهـا قيـد العمليـ

حسب نوع الدفتر المساعد، ولا حاجة إلى قيد جميعها في دفتر اليومية الأصلي، فإذا 

قام باستعمال الدفاتر المساعدة، وأثبت ما نص عليه المنظم، فـإن التـاجر يكتفـي في 

هذه الحالة بأن يقيد في دفتر اليومية الأصلي إجمالي هذه العمليـات، عـلى أن يكـون 

تظمة من واقـع الـدفاتر المـساعدة، فـإذا لم يقيـد إجمـالي عملياتـه ذلك في فترات من

                                                        

 .١٣٦ حمد االله، ص حمد االله محمد. القانون التجاري، د  ) ١(



  
)١٢٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًالتجارية في دفتر اليومية الأصلي، فإن المنظم اعتـبر كـل دفـتر مـساعد دفـترا أصـليا،  ً

 .)١(وتأخذ في هذه الحالة الدفاتر المساعدة حكم دفتر اليومية الأصلي

لوفاء بديونه، أو لتعرضه ويكون دور دفتر اليومية الأصلي في حال تعثر التاجر في ا

لأحد إجراءات الإفلاس؛ إذ يمكن من خلال دفتر اليومية الأصلي الرجوع إلى ما دون 

، بالإضـافة إلى أن )٢(فيه؛ ليتم معرفة السبب الحقيقي في حال تعثـر التـاجر أو إفلاسـه

 ُدفتر اليومية الأصلي يعد الدفتر الأول بـين الـدفاتر التجاريـة الأخـرى، وهـو المرجـع

الأساسي في عمليات المحاسبة، ومن خلاله يتم معرفة تفاصيل العمليات التي قام بها 

 .التاجر في تجارته

ًم :دا د:  

ــة عــلى أن  ــدفاتر التجاري ــام ال ــد في"نــص نظ ــرد تقي ــضاعة  دفــتر الج تفاصــيل الب

صيلها في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفا التاجر الموجودة لدى

واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هـذه الحالـة تعتـبر هـذه الـدفاتر أو القـوائم جـزءا 

المركـــز  صـــورة مـــن قائمـــة بـــدفتر الجـــرد مـــتمما للـــدفتر المـــذكور، كـــما تقيـــد

 .)٣(" إذا لم تقيد في دفتر آخر،في كل سنة للتاجر المالي

 :ويتضح من النص أن الذي يقيد في دفتر الجرد الآتي

                                                        

دار الثقافــة، عــمان، الطبعــة : عزيــز العكــيلي، النــاشر. الوســيط في شرح القــانون التجــاري، د  ) ١(

 .١٤٠م، ص٢٠١٢الثانية، 

دار حــافظ، جــدة، الطبعــة الــسادسة، : زيــاد بــن أحمــد القــرشي، النــاشر. القــانون التجــاري، د  ) ٢(

 .٨٠، ص هـ١٤٤٤

 .لدفاتر التجارية، من نظام ا)٤(المادة رقم   ) ٣(



 )١٢٣٢( ا ا تا  و ر )  درا(  

يل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي  تفاص - 

 .عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة

وكما يتضح أن المنظم ألزم التاجر بأن يقوم بعملية قيد الجرد مرة واحدة في السنة 

في آخـر الـسنة يدون فيها تفاصيل البـضاعة الموجـودة لديـه في دفـتر الجـرد، وذلـك 

أما في حالة كانـت تفاصـيل البـضاعة واردة بـدفاتر أخـرى للتـاجر أو . المالية للتاجر

ًقوائم مستقلة فإن هذه الدفاتر أو القوائم المستقلة تكـون جـزءا مـتمما لـدفتر الجـرد،  ً ّ

ًمجموعة السلع الموجودة بالمحل التجاري والمعدة للبيع فعـلا، : ويقصد بالبضاعة

ــسلع  ــة وكــذلك ال ــدخل في البــضاعة المــواد الأولي ــاجر، وي ــازن الت الموجــودة بمخ

 . )١(للصناعات التي يقوم المتجر ببيعها والتعامل بها

 .صورة من قائمة المركز المالي للتاجر - 

الميزانيـة العامــة للتــاجر، : ويقـصد بــصورة مـن قائمــة المركــز المـالي للتــاجر أي

قًا لقواعد المحاسبة عن مركز التاجر ما التعبير الرقمي المنظم طب: ويقصد بالميزانية

جانـب : له وما عليـه في كـل سـنة ماليـة للتـاجر، ويتخـذ شـكل الجـدول ذا الجـانبين

تتمثـل بـالأموال الثابتـة والمنقولـة : لأصول التاجر، وآخر للخصوم، وأصـول التـاجر

تي على الديون ال: أما الخصوم فيراد به. المملوكة للتاجر، وما له من ديون على الغير

التاجر في تجارته للغير، ويدخل فيه رأس مال المشروع باعتبار أنه دين عليه لصاحبه، 

                                                        

دار النهـضة العربيـة، : سميحة القليوبي، النـاشر. الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، د  ) ١(

 .٢٩٣، ص١م، ج٢٠١٢القاهرة، 



  
)١٢٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١(وهدف هذا الدفتر بيان المركز المالي للتاجر

وتسمى هذه العملية بالميزانية السنوية للتاجر، وهي تختلف عن الميزانية في حال 

د وفـاة التـاجر، وميزانيـة التـصفية التصفية، والتي يتم إعدادها عند ترك التجارة، أو عن

 .)٢(تعد أكثر شمولية من الميزانية السنوية

ً :ذ اا ا:  

دفتر الأستاذ العام من أهم الدفاتر التجارية؛ حيث إنه الدفتر الرئيسي، وتكمن أهمية 

ق من هذا الدفتر في تمكين التاجر من الوقوف على النتائج النهائية للمشروع، وما حق

؛ )٣(ربح، وما قد تعرض له من خسارة، وهو يساعد التاجر في عملية الميزانية الـسنوية

العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة  دفتر الأستاذ العام ترحل إلى"إذ جاء على أن 

بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي  دفتر اليومية من

 .)٤("وقت

تاذ العام من الدفاتر الإلزامية التـي ألـزم المـنظم بهـا التـاجر؛ إذ إنـه ُويعد دفتر الأس

ُيحتوي على كافة العمليات المالية التي قـام بهـا التـاجر، ويفهـم في نـص الـنظم مـن 

                                                        

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الــسادسة، : ناديــة فــضل، النــاشر. القــانون التجــاري، د  ) ١(

دار : نـاني المقـارن، أكـثم أمـين الخـولي، النـاشر، ينقل عـن قـانون التجـارة اللب١٤٤م، ص٢٠٠٤

 .، ص  ١م، ج١٩٦٧النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

عمـر فـارس، .  د–عبدالقادر برغل .  د–عبدالرزاق جاجان . المدخل إلى القانون التجاري، د  ) ٢(

 .١٧٧م، ص٢٠٠٨مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، : الناشر

دار النـشر الـدولي، الريـاض، : شريهـان ممـدوح حـسن، النـاشر. نون التجـاري، دمبادئ القـا  ) ٣(

 .١٠٣-١٠٢م، ص٢٠٢١الطبعة الأولى، 

 .، من نظام الدفاتر التجارية)٥(المادة رقم   ) ٤(



 )١٢٣٤( ا ا تا  و ر )  درا(  

 أن هـذه القيـود موجـودة في دفـاتر أخـرى، فترحـل لـه جميـع القيـود "تُرحل"كلمة 

هو يختلف عـن دفـــــتر اليوميـة؛ لأن المتعلقة بنوع معين من العمليات أو العملاء، و

 .)١(ًالقيد في دفتر اليومية الأصلي يتم وفق التسلسل يوما بيوم

وتجدر الإشارة إلى أن ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ العام يتم على أساس تقسيم 

دفتر الأستاذ العام إلى صفحات تخصص منها الواحدة أو المجموع منها لقيد بيانات 

بيعة واحدة، ويجـب ربـط القيـود الـواردة بـدفتر الأسـتاذ العـام بأصـلها، معينة ذات ط

بحيث تتم الإشارة في دفتر الأستاذ العام إلى رقم الصفحة أو القيد من الدفتر المرحل 

 .)٢(منه القيد

ًرا :ت وااا :  

بها المـنظم هذا الملف ليس من الدفاتر التجارية، وإنما من لوازم التجارة التي أوج

أن يحـتفظ بـصورة طبـق الأصـل مـن  التـاجر عـلى": على التاجر؛ حيث ورد الـنص

المتعلقـة بتجارتـه الـصادرة منـه والـواردة إليـه، ويكـون  والوثائق المراسلات جميع

وتكفـل عنـد اللـزوم  ،القيـود الحـسابية الحفظ بطريقة منتظمـة تـسهل معهـا مراجعـة

 .)٣("والخسائر الأرباح من التحقق

ُا الملف مهم في تجارة التـاجر؛ لأنـه يبـين علاقـة التـاجر بغـيره، ويعـد الملـف هذ

الدليل الذي يستمد منه التاجر القيود التي يقيدها في دفاتره، كما أن الملف لا يتم فيه 

                                                        

مكتبة المتنبي، الرياض، الطبعـة الأولى، : محمد بن أحمد بديرات، الناشر. قانون الأعمال، د  ) ١(

 .١٥٧م، ص ٢٠١٨

دار المتنبـي، الطبعـة الخامـسة، : أنور مطـاوع منـصور، النـاشر. القانون التجاري السعودي، د  ) ٢(

 .٨٩م، ٢٠١٧

 .، من نظام الدفاتر التجارية)٦(المادة رقم   ) ٣(



  
)١٢٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

جميـع : فقط حفظ الأدلـة الدالـة عـلى القيـود، وإنـما يجـب التوسـع في المعنـى، أي

 .)١(تاجر، لما لها أهمية في الإثباتالمستندات ذات العلاقة بتجارة ال

وعند النظر في نص المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية فيما يخص أنـه يجـب 

على التاجر أن يمسك على الأقل دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، والدفتر الأستاذ 

جر أن يحتفظ العام، وبما تم النص عليه في المادة السادسة من ذات النظام أنه على التا

بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته؛ حيث يتبين أن 

هذا الإلزام فيما يخص المراسلات والوثائق على كل تاجر، وبصرف النظر عن مقدار 

رأس ماله؛ لأن المادة الأولى الخاصة بالدفاتر، أعفت من لم يزد رأس مالـه عـن مئـة 

بالدفاتر الإلزامية على التجار، بينما في المادة السادسة لم يتم ألف ريال من الإمساك 

ُإعفاء أحد من التجار، خاصة إذ علم أن هذا الملف ليس من الدفاتر التجارية، وإنـما 

هو ملف لحفظ صور المراسلات والوثائق؛ حيث إن صغار التجار يستفيدون من هذا 

ارية تمكنهم من إثبات حقوقهم الملف في منازعاتهم خاصة أنه ليس لديهم دفاتر تج

، وإضــافة إلى هــذا فــإن المــادة الــسادسة ألزمــت الاحتفــاظ )٢(في مواجهــة خــصومهم

ــاظ بالمراســلات  ــزام بالاحتف ــاء الإل ــام ج ــر مــن النظ ــع آخ ــنما في موض ــصور، بي ب

والمستندات، والتي تمت الإشارة لها في المادة السادسة من النظام مـدة لا تقـل عـن 

 .)٣(عشر سنوات

 وهذا النص أشار إلى المراسلات والمستندات، ولم يشر إلى الصور، ولهذا فـإن 

ُالذي يستنبط منه أنه يتم حفظ الصور والأصول، وهذا الحفظ يجب أن يكون بطريقة 

                                                        

 .١٣٠، ص١شرح قانون التجارة، محمد كامل أمين، المطبعة الرحمانية، ج  ) ١(

 .٢٣١يحة القليوبي، ص سم. الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، د  ) ٢(

 .، من نظام الدفاتر التجارية)٨(المادة رقم   ) ٣(



 )١٢٣٦( ا ا تا  و ر )  درا(  

ًمنظمة إما تاريخيا جميعا، وإما موضوعيا بتواريخ متسلسلة أو غيرها من طرق الحفظ  ًً

قيود المحاسبية، ويمكن معـه التحقـق مـن أربـاح المنظمة التي تسهل معها مراجعة ال

 .التاجر وخسائره



  
)١٢٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا  
 اا  را ا)را(  

يجـــب عـــلى كـــل تـــاجر أن ": عنـــد النظـــر في الـــنص النظـــامي الـــذي ورد فيـــه

 وأهميتهـا بطريقـة تكفـل بيـان ،التي تستلزمها طبيعة تجارتـه الدفاتر التجارية يمسك

ه المالي بدقة، وبيان ما له من حقـوق ومـا عليـه مـن التزامـات متعلقـة بتجارتـه، مركز

ويجـب أن يمـسك عـلى الأقـل ، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية

 .": ...الدفاتر الآتية

ًيتضح من هذا النص أن هناك حدا أدنى مـن الـدفاتر التجاريـة التـي يلـزم التـاجر أن 

عني أن الدفاتر المذكورة هي فقط ما يمسكه التاجر؛ إذ يجوز لـه أن يمسك بها، ولا ي

ًيمــسك اختيــارا دون إلــزام أيــا مــن الــدفاتر التجاريــة التــي تــستلزمها طبيعــة تجارتــه،  ً

، قـد تتعـدد وتتنـوع، )الاختياريـة(وأهميتها، وحيث إن الدفاتر التجارية غير الإلزامية 

نهم يذكرون أنواع معينة من الـدفاتر، وتكـاد وعند النظر فيما ذهب له شراح النظام فإ

ًتكون مكرره في الكثير من الشروح، إلا أنني أرى أنه يمكن أن يستحدث غيرها، وفقا  ُ

لطبيعة التجارة وأهميتها بالنسبة للتاجر؛ لأن الغرض منها هو بيان مركز التاجر المالي 

ارتـه، وحيـث إن الـنص بدقة، وما له من حقوق وما عليه من التزامات ذات علاقة بتج

النظامي لم يحدد دفاتر معينة أسماها بالاختيارية، وإنما ذلك راجع للتاجر وتجارتـه، 

 :وفي هذا الفرع سيتم بيان المقصود ببعض الدفاتر التجارية الاختيارية، ودون تفصيل

يقيد في هذا النوع من الدفاتر جميع العمليات اليومية التي تـتم : دفتر التسويدة - 

 .)١(سريع، ودون انتظام، على أن يتم نقلها بشكل منظم في دفتر اليومية الأصليبشكل 

                                                        

يـونس محمـد حـسني، الطبعـة الثالثـة، .  د–عبد الهادي محمد الغامـدي . القانون التجاري، د  ) ١(

 .٨٦، ص هـ١٤٣٠



 )١٢٣٨( ا ا تا  و ر )  درا(  

يقيد في هذا النوع من الدفاتر ما يدخل الـصندوق مـن نقـود ومـا : دفتر الخزانة - 

 .)١(يخرج منه، ويكثر استعمال هذا النوع في البنوك والمؤسسات المالية

دخل المخزن من بـضائع ومـا يقيد في هذا النوع من الدفاتر ما ي: دفتر المخزن - 

 .)٢(يخرج منه، ويكون ذلك بشكل منتظم

يقيد في هذا النوع من الدفاتر حركة التعامـل بـالأوراق : دفتر الأوراق التجارية - 

التجارية، سواء سحبها التاجر أم تسحب عليه؛ حيث يتم في هذا الدفتر بيـان أنواعهـا 

 .)٣(وتواريخ استحقاقها

 .ًد يمسكها التاجر اختيارا، وهو غير ملزم بهاوغيرها من الدفاتر التي ق

  

                                                        

حمـود عـاطف .  د–نهاد أحمد إبـراهيم الـسيد . قواعد وأصول القانون التجاري السعودي، د  ) ١(

 .٦٤م، ص ٢٠١٩دار المتنبي، الدمام، الطبعة الأولى، : ظهير القحطاني، الناشرأبو 

مركز الدراسات العربية، مـصر، : رحاب محمد داخلي، الناشر. القانون التجاري السعودي، د  ) ٢(

 .١٢٦م، ص ٢٠١٦الطبعة الأولى، 

ــايف بــن ســلطان الــشريف، الطبعــة الثان. د.القــانون التجــاري الــسعودي، أ  ) ٣( ــة، ن م، ص ٢٠٢١ي

١١٠. 



  
)١٢٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
را ا ع إق اط  

مــن المقــرر في القــانون التجــاري حريــة الإثبــات، وعنــد النظــر في نظــام الإثبــات 

تسري أحكام هذا النظام عـلى المعـاملات ": ، نجد في المادة الأولى منه)١(السعودي

إلا أنه وبالنظر في نصوص النظام، يتضح أنه خص المعـاملات ، "المدنية والتجارية

التجارية ببعض الأحكام الخاصة، والتي لا تنطبق على المعاملات المدنية، ومن ذلك 

عنـد ، ففي حال وجـود نـزاع فـإن للمحكمـة )٢(المادة الخاصة بحجية الدفاتر التجارية

ء عـلى طلـب أحـد الخـصوم  أو بنـابناء على سـلطتها التقديريـةنظر الدعوى أن تقرر 

 فحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه،  لخصمه؛ ليتمتقديم الدفاتر التجارية

 وفي حـال.  الـدفاتر التجاريـةاسـتخلاص مـا تـرى استخلاصـه مـنويكون للمحكمة 

 التاجر عن تقديم دفاتره  تعتبر امتناع، فإن للمحكمة أنامتناع التاجر عن تقديم دفاتره

  .)٣( بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاترالتجارية

                                                        

 .هـ١٤٤٣/ ٢٦/٥، وتاريخ )٤٣/م(نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم   ) ١(

 .، من نظام الإثبات)٣١(المادة رقم   ) ٢(

وحيـث نـصت المـادة ": جـاء في حكـم قـضائي. ، من نظام الدفاتر التجارية)١٠(المادة رقم   ) ٣(

ــــصادر بالم) ١٠( ــــة ال ــــدفاتر التجاري ــــام ال ــــن نظ ــــم م ــــي رق ــــوم الملك ــــاريخ ) ٦١/م(رس وت

للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفـسها ": هـ على أنه١٤٠٩/١٢/١٧

أو بنــاء عــلى طلــب أحــد الخــصوم تقــديم الــدفاتر التجاريــة لفحــص القيــود المتعلقــة بالموضــوع 

لمختـصة عنـد امتنـاع التـاجر وللجهة القضائية ا. المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها

كـما . "الوقـائع المـراد إثباتهـا بالـدفاتر تعتبر امتناعـه بمثابـة قرينـة عـلى صـحة عن تقديم دفاتره أن

على التاجر أن يحتفظ بصورة طبـق الأصـل مـن جميـع ": من ذات النظام على أنه) ٦(نصت المادة 

ة إليـه، ويكـون الحفـظ بطريقـة منتظمـة المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، والوارد



 )١٢٤٠( ا ا تا  و ر )  درا(  

ويرى أغلب الفقه القانوني أن الاطلاع على الدفاتر التجارية من جانب القاضي هو 

 .)١(جائز في جميع الدعاوي، سواء كانت تجارية أم مدنية

اء وحيث إن المادة النظامية التي أجازت للمحكمة أن تقرر مـن تلقـاء نفـسها أو بنـ

عــلى طلــب أحــد الخــصوم تقــديم الــدفاتر التجاريــة، ومــن المقــرر أن في مثــل هــذه 

الحالات وإن كان النظام ينص على أن للمحكمة استخلاص ما ترى استخلاصه، فهذا 

من حيث الأصل، وإلا فإن للقاضي أن يستعين بالخبرة، وفي حال الاستعانة بـالخبرة 

، وعند النظر في طرق الرجوع إلى الدفاتر )٢(فإنه يطبق عليها الأحكام الخاصة بالخبرة

 :التجارية فإنه يتم بإحدى الطرق الآتية

ويقصد به إبراز الدفاتر التجارية للمحكمة بنـاء عـلى طلبهـا أو طلـب : التقديم - 

أحــد الخــصوم في الــدعوى، بغــرض اســتخلاص مــا يمكــن استخلاصــه مــن القيــود 

 المحكمـة باســتخلاص مــا تــرى المتعلقـة بموضــوع النــزاع، وفي هـذه الحالــة تقــوم

                                                                                                                                               

، ونـصت "تسهل معها مراجعة القيود الحسابية، وتكفل عند اللزوم التحقق مـن الأربـاح والخـسائر

عـلى التـاجر وورثتـه الاحتفـاظ بالـدفاتر المنـصوص عليهـا في هـذا النظـام، ": على أنـه) ٨(المادة 

، فبنـاء "سة مدة عشر سنوات عـلى الأقـلوالمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة الساد

على ما سبق وبما أن النظام ألزم التاجر بأن يحتفظ بمستنداته ودفاتره التجارية لمـدة عـشر سـنوات، 

وبما أن المدعى عليه امتنع عن تقديمها للمحاسب القانوني لإجراء المحاسبة وإثبات ما يدعيه من 

ى عليـه وإهمالـه في المـضاربة ممـا يـستوجب معـه وقوع الخسارة، فإن الدائرة ترى تفـريط المـدع

، ٤٣٣: المحكمة التجارية، مكة المكرمـة، رقـم القـضية. "الضمان لرأس مال المدعي، وبه تحكم

ـــا ــــ١٣/٢/١٤٤٢: وتاريخه ـــمه ـــة، رق ـــة المكرم ـــة الاســـتئناف، مك : ، وتـــاريخ١٣٧:، محكم

 .البوابة القضائية العملية. هـ٩/٤/١٤٤٢

 .٢٤١سميحة القليوبي، ص. ن التجارة المصري، دالوسيط في شرح قانو  ) ١(

 .الباب العاشر من نظام الإثبات  ) ٢(



  
)١٢٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

استخلاصه، أو تقوم بتعيين الخبير المحاسبي الذي يقوم بعمله حـسب الاختـصاص 

العلمي، وتكون عملية فحص هذه الدفاتر بحضور صاحب الدفاتر وتحـت إشرافـه، 

 .)١(ولا يكون للخصم الاطلاع على الدفاتر للمحافظة على خصوصية التاجر

يم دفـاتره التجاريـة، فـإن للمحكمـة أن تعتـبر هـذا وفي حال امتنع التـاجر عـن تقـد

ًالامتناع بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر، ولا يعـد دلـيلا قطعيـا،  ً

ًاسـتنباطا لأمـر مجهـول مـن أمـر : وإنما قرينة، والقرينة هي العلامة أو الأمارة، وتعني

علامة معلومة تدل على أمـر مجهـول، ، ويمكن القول أن القرينة هي أمارة أو )٢(معلوم

ًالقرائن المنصوص عليها شرعا أو نظاما تغني من قررت ": ونص نظام الإثبات على ً

لمصلحته عن أي طريق آخر من طـرق الإثبـات، عـلى أنـه يجـوز نقـض دلالتهـا بـأي 

 .)٣("طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

يمها هـي الـدفاتر التجاريـة الإلزاميـة، دفـتر والدفاتر التجارية التي يلزم التاجر بتقـد

اليومية الأصلي، ودفتر الجـرد والـدفتر الأسـتاذ العـام، ولا يجـوز للمحكمـة أن تـأمر 

 .)٤(التاجر بأن يقدم دفاتره الاختيارية

تخلي التاجر عـن دفـاتره التجاريـة ووضـعها تحـت : ويعني الاطلاع: الاطلاع - 

دة فيهـا، وحيـث لم يـرد الـنص عـلى طريقـة ُتصرف خصمه؛ ليطلعه على القيود الوار

الاطلاع، فإن المحكمة هي من تحدد الطريقـة إذا لم يتفـق الخـصوم عليهـا، وطريـق 

                                                        

 .٨٨زياد بن أحمد القرشي، ص. د.القانون التجاري السعودي، أ  ) ١(

دار : حـسام الـدين سـليمان توفيـق، النـاشر. الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، د  ) ٢(

 .١٥٣م، ص٢٠١٨بعة الأولى، الكتاب الجامعي، الرياض، الط

 .، من نظام الإثبات)٨٤(المادة رقم   ) ٣(

 .٢٥٧، ص ١عصام حنفي محمود، ج. القانون التجاري، د  ) ٤(



 )١٢٤٢( ا ا تا  و ر )  درا(  

ُالاطلاع يعرض التاجر الذي يتم الاطلاع على دفاتره لإفشاء أسراره الخاصة بتجارته، 

ام الدفاتر ،  ولم يرد في نظ)١(وحيث إن بعض القوانين المقارنة لا تسمح بهذه العملية

التجاريـة الــنص عــلى الاطـلاع، وإنــما ورد التقــديم، إلا أن نظـام الإثبــات نــص عــلى 

إبراز الدفاتر، أو التمكين من الاطلاع عليها، لذا وبما أن الاطلاع من : طريقتين وهما

إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر ": المسائل المهمة فإن النظام نص على

ّ وامتنـع الخـصم دون مـسوغ عـن إبـراز دفـاتره أو ،اً بما ورد فيها وسلم مقدم،خصمه

التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمـة توجيـه اليمـين المتممـة لمـن اسـتند إلى 

 .)٢("الدفاتر على صحة دعواه

ُوهذا الحكم في المادة قد ينظر له أنه يختلف عـن الحكـم في الـنص النظـامي في 

عند امتناع ... ":  إن النص في نظام الدفاتر جاء كما يأتينظام الدفاتر التجارية، حيث

التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها 

 .)٣("بالدفاتر

                                                        

 .١٤٣، ص ١م، ج١٩٨٢ثروت عبدالرحيم، . القانون التجاري المصري، د  ) ١(

 .، من نظام الإثبات)٣١(، من المادة رقم )٤(الفقرة رقم   ) ٢(

كـشف الحـساب الـذي ": جاء في حكم قضائي. ، من نظام الدفاتر التجارية)١٠ (المادة رقم  ) ٣(

استندت عليه المدعية وكالة يعتبر من ضمن الدفاتر التجارية والتي يحـتج بهـا التـاجر في مـصلحته 

للجهـة القـضائية (من نظام الـدفاتر التجاريـة مـا نـصه ) ١٠(إذا تحققت شروطها، وقد نصت المادة 

ر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقـديم الـدفاتر المختصة عند نظ

.  واسـتخلاص مـا تـرى استخلاصـه منهـا،التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه

تعتـبر امتناعـه بمثابـة قرينـة عـلى  وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقـديم دفـاتره أن

ثبـات دعـوى إوعليه فإن الدائرة ترى اعتبار ذلـك الكـشف في ) قائع المراد إثباتها بالدفاترالو صحة

المدعية وعدم وجاهة دفوع المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى العـدول عـن حكمهـا 



  
)١٢٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

النص في نظام الدفاتر التجارية جاء على التقديم فقـط، بيـنما في نظـام : الاختلاف

طلاع، كما أن النص في نظام الدفاتر التجارية اعتبر عدم الإثبات جاء على الإبراز والا

التقديم قرينة على صـحة الوقـائع المـراد إثباتهـا بالـدفاتر، بيـنما نظـام الإثبـات أجـاز 

للمحكمة في حال عدم الإبراز أو التمكين من الاطلاع أن توجه اليمين المتممة لمن 

ثبات يشترط قبل ذلـك أن يـستند استند إلى الدفاتر على صحة دعواه، كما أن نظام الإ

ًالخصم إلى دفاتر خصمه، وأن يسلم مقدما بما ورد فيها، وهذا لم يتم النص عليه في 

نظام الدفاتر التجارية، ومن هنا يتضح أنه لا يوجـد تعـارض بـين المـادتين؛ إذ يمكـن 

؛ حيث إن المادة في نظام الدفاتر التجاريـة جـاءت عامـة، وفي حـالات بينهماالجمع 

واء طلبت المحكمة، أم طلب الخصم تقديم الدفاتر، ودون الـنص عـلى أنـه سـلم س

 فيها، بينما في نظام الإثبات يكون في حال استناد أحـد الخـصوم عـلى وردًمقدما بما 

ًدفاتر خصمه، وسلم مقدما بما ورد فيها، ويمكن الجمع أيضا بأن الامتناع قرينـة، ولا  ً

هـي التـي ":  المـدعي؛ حيـث إن اليمـين المتممـةيمنع أن توجه اليمين المتممـة إلى

 . )١("يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه

 

                                                                                                                                               

ه وتحكم مجددا على المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه في ١٣/٥/١٤٣٩الغيابي الصادر بتاريخ 

المحكمـة التجاريـة، . "نطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقـه وبـه تقـضيم

: ، محكمة الاستئناف، الرياض، رقمهـ٢٤/٣/١٤٤٢: ، وتاريخها١١٧٠٦: الرياض، رقم القضية

 .البوابة القضائية العلمية. هـ٢١/٦/١٤٤٢: ، وتاريخ٢١٩٢

 .ويأتي تفصيل في اليمين المتممة. ، من نظام الإثبات)٩٢(، من المادة رقم )٢(الفقرة رقم   ) ١(



 )١٢٤٤( ا ا تا  و ر )  درا(  

ا ام 
  را د ا  

إذا استجمعت الدفاتر التجارية شروطها النظامية وكانت منتظمة، فإنه يطبق عليهـا 

لتجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضـد كون دفاتر ات": ما تم النص عليه

وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافـة طـرق الإثبـات، . خصمه التاجر

 .)١("بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة

ومن هذا النص يتضح عدة شروط؛ لتكون الدفاتر التجارية حجـة للتـاجر في هـذه 

 :الحالة

 :ينأن يكون النزاع بين تاجر - 

وهذا الشرط هو صريح الـنص؛ حيـث جـاء فيـه أن الـدفاتر تكـون حجـة لـصاحبها 

مـن اشـتغل بالمعـاملات ": التاجر ضد خـصمه التـاجر، والتـاجر حـسب النظـام هـو

، وإذا استجمعنا شروط اكتساب صـفة التـاجر، مـع مـا )٢("التجارية، واتخذها مهنة له

ل التجارية الأصلية، واتخذها مهنة من اشتغل بالأعما: رود في النظام، فإن التاجر هو

 .له، وتمت باسمه ولحسابه، وهو يتمتع بالأهلية اللازمة

                                                        

وبـما أن ": جـاء في حكـم قـضائي. ، مـن نظـام الإثبـات)٣١(، من المادة رقم )٢(الفقرة رقم   ) ١(

 وقد نص ،كشوفات حساب تتضمن مديونية المدعى عليها المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها

كـما أرفـق مجموعـة مـن ، على التاجر دفاتر التجار  بحجيةيننظام الإثبات في مادته الحادية والثلاث

ــه ... الفــواتير مرتبطــة بمستخلــصات ــة المدعيــة، وب ــدائرة إلى صــحة بين ــذي تنتهــي معــه ال الأمــر ال

: ، وتاريخهـــــا٤٤٣٠١٨٥٢٩٧: المحكمـــــة التجاريـــــة، الريـــــاض، رقـــــم القـــــضية. "تقـــــضي

 . العمليةالبوابة القضائية. ، محكمة الاستئناف، الرياضهـ٢٣/٣/١٤٤٤

 .، من نظام المحكمة التجارية)١(المادة رقم   ) ٢(



  
)١٢٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إلا أنه بالنظر في النصوص النظامية الأخرى، والتي تعفي التاجر الذي لم يزد رأس 

ماله على مئة ألف ريال، قد يحدث إشكال في أن النص لم ينص عـلى المعفيـين مـن 

إنما جاء بلفظ عام، وهو على التاجر، ولم يحدد بأنه التاجر مسك الدفاتر التجارية، و

ًالملزوم بمسك الدفاتر التجارية، إلا أن الجمع قد يكون ممكنا؛ إذ إن النص جاء في 

عجزه أن للخصم  إثبات عكس ما ورد في دفاتر التاجر، وذلك بكافة طـرق الإثبـات، 

ص صراحة أن التـاجر يكـون بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة، ويحسن أن يتم الن

بمقابلة التاجر مثله ممن يلزمه مسك الدفاتر التجارية، أو النص صراحة على شـمول 

 .كل تاجر

 هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التاجر وحتى الذي لم يبلغ رأس ماله مئة ألف ريال 

ملزوم بأن يحـتفظ بـصورة طبـق الأصـل مـن جميـع المراسـلات والوثـائق المتعلقـة 

ًجارته، وأيضا يمكنه اختيارا أن يمسك الدفاتر التجارية، فضلا أن القاضي قد يأخـذ بت ً ً

، لـذا أرى ومـن واقـع )١(ًبدفاتر التاجر على غير التاجر أساسا، يجيز معه توجيه اليمـين

النص أنه يجوز تقديم الدفاتر التجارية للتاجر على غيره من التجار بصرف النظر عن 

ُ أساسا يكمل بغيره من الأدلةُرأس مال الخصم، وتعد َ ُ ً. 

ومن حيث المبدأ فإن التاجر يستطيع أن يحتج على خصمه التاجر الذي يملك ذات 

ُ، وهو التاجر الذي يلزم بمسك دفاتره التجارية، وعلى هذا الأساس )٢(القوة في الإثبات

                                                        

 .سيأتي تفصيل هذه المسألة  ) ١(

وبناء على ما جاء في نظام الإثبات الصادر بالمرسـوم ملكـي رقـم ...": جاء في حكم قضائي  ) ٢(

لتجـار  تكون دفاتر اينهـ في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاث١٤٤٣/٥/٢٦وتاريخ ) ٤٣/م(

وتـسقط هـذه الحجيـة بإثبـات عكـس . ضد خصمه التاجر حجة لصاحبها التاجر الإلزامية المنتظمة

ما ورد فيها بكافة طرق الإثبـات، بـما في ذلـك دفـاتر الخـصم المنتظمـة، وقـدمت المدعيـة كـشف 



 )١٢٤٦( ا ا تا  و ر )  درا(  

لا يستطيع التاجر أن يحتج بدفاتره لمصلحته على خـصم غـير ملـزم بمـسك الـدفاتر 

التجارية من حيث الأصل، كما أن التاجر لا يستطيع أن يستند على العمل محل النزاع 

إذا جاوز عشر سنوات على قفل الـدفتر التجـاري؛ لأن المـدة التـي تلزمـه بالاحتفـاظ 

انقضت؛ لأنه في حال عدم إبراز أو التمكين من الاطلاع يأخذ قرينة أن التاجر قد قـام 

 . )١(اهاة بين الدفاتربإتلاف دفاتره، فيتعذر المض

فـيما ": ويؤخذ بعين الاعتبار نص نظام المحاكم التجارية، حيث ورد النص عـلى

لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التـي تخـتص بنظرهـا المحكمـة بعـد مـضي 

سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو ) خمس(

 .)٢("المحكمةيتقدم المدعي بعذر تقبله 

 : )٣(ًأن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري - 

                                                                                                                                               

،  الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينـة المدعيـة ويكتفـى، ولم تدفعه المدعى عليها،حساب

ـــضي ـــه تق ـــضية. "...وب ـــم الق ـــاض، رق ـــة، الري ـــة التجاري ـــا٤٣٩٥٥٣٩٣٩: المحكم : ، وتاريخه

 .البوابة القضائية العلمية. هـ٢٣/١/١٤٤٤

 .١٥١، ص١عزيز العكيلي، ج. الوسيط في شرح القانون التجاري، د  ) ١(

 .، من نظام المحاكم التجارية)٤٢(المادة رقم   ) ٢(

يعتــبر مــن الأعــمال ": نظــام المحكمــة التجاريــة الــنص عــلى، مــن )٢(جــاء في المــادة رقــم   ) ٣(

 كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعهـا بحالهـا أو -أ :التجارية كل ما هو آت

 كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلـق بالتجـارة بالعمولـة أو -ب .بعد صناعة وعمل فيها

ـــالم ـــق ب ـــرا أو يتعل ـــرا أو بح ـــل ب ـــعالنق ـــلات البي ـــة ومح ـــب التجاري ـــدة حلات والمكات  ،بالمزاي

 -د ). السمـسرة( كل ما يتعلق بسندات الحوالـة بأنواعهـا أو بالـصرافة والدلالـة -ج .الحراج :يعني

ــوكلاء  ــع العقــود والتعهــدات الحاصــلة بــين التجــار والمتــسببين والــسماسرة والــصيارف وال جمي

، مـن )١(وجـاء في الفقـرة رقـم . "اء مبـان ونحوهـابـأنواعهم، وجميـع المقـاولات المتعلقـة بإنـش



  
)١٢٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هذا الشرط لازم صفة التاجر؛ إذ التاجر هو من اشتغل بالأعمال التجارية الأصـلية، 

 .واتخذها مهنة له، وتمت باسمه ولحسابه، وهو يتمتع بالأهلية اللازمة

مال التاجر ًبد من أن يكون محل النزاع متعلقا بعمل تجاري، ويدخل في ذلك أعفلا

أما أعمال التاجر المدنية فإنها غـير داخلـة في موضـوع الاحتجـاج . الأصلية والتبعية

؛ إذ إن المسلم به أنه إذا كـان موضـوع النـزاع غـير تجـاري، فـلا )١(على خصمه التاجر

ًإلا وفقـا للأحكـام الخاصـة -، )٢(يصح من التاجر الاحتجاج على خصمه غـير التـاجر

ًاجر، وسـلطة المحكمـة التقديريـة باعتبارهـا أساسـا تبنـي عليـه بالدعوى على غير الت

ً، والعبرة في كون العمل تجاريـا بالنـسبة للمـدعى عليـه؛ إذ قـد يكـون -توجيه اليمين

ًالنزاع بين تاجرين بالنـسبة للمـدعي تجاريـا، بيـنما للمـدعى عليـه يكـون مـدنيا، مثـل  ً

 حـال كانـت المعاملـة بالنـسبة ًالتاجر الذي يشتري من تـاجر آخـر أثاثـا لمنزلـه، وفي

 .للمدعى عليه مدنية، يمكن تطبيق النص الذي يحكم التاجر مع غير التاجر

 :أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة - 

، وهــو شرط للاحتجــاج، "المنتظمــة"هــذا الــشرط صريــح حيــث جــاء فيــه نــص 

فاتر يمكن منتظمة ومطابقة للنظام، وكون الد: ويؤخذ شرط الانتظام بمعناه العام، أي

ًأن تكون حجة للتاجر على خصمه، إلا أنهـا ليـست دلـيلا قاطعـا؛ إذ يمكـن للخـصم  ً

إثبات عكس ما ورد فيها، وله أن يسلك في ذلك كافة طرق الإثبات، ويدخل في ذلك 

دفاتر الخصم المنتظمة، ولهذا إذا كانت دفاتر كل مـن الخـصمين نظاميـة ومنتظمـة، 

لى المحكمة أن لا تأخذ بما فيها، وعلى المدعي واتضح للمحكمة تناقضها؛ وجب ع

                                                                                                                                               

ــالنظر في ": ، مــن نظــام المحــاكم التجاريــة، الــنص عــلى)١٦(المــادة رقــم   تخــتص المحكمــة ب

 ."المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية -:الآتي

 .في هذه المسألة يطبق حكم الاحتجاج على غير التاجر  ) ١(

محمـد سـامر .  د–جمال الدين مكناس .  د–محمد فاروق أبو الشامات . القانون التجاري، د  ) ٢(

 .٧٦عاشور، ص



 )١٢٤٨( ا ا تا  و ر )  درا(  

أما في حال تطابق الدفاتر فإن المتمسك ببيانـات دفـاتره، وفيهـا . )١(ًأن يقدم دليلا آخر

ًالحجة، سيكون ادعاؤه صحيحا، إذا تم اسـتخلاص محـل المنازعـة، وتبـين صـدقه، 

ظمـة، فإنـه وفي حال اختلاف الدفاتر، حيث كان أحدهما منتظمـة والأخـرى غـير منت

يُرجح الدفاتر المنتظمة، وهـذا مـن حيـث الأصـل، وفي حـال كـان المـدعي يمـسك 

دفاتره التجارية، والآخر غير ممسك دفاتره التجارية ممن هو ملـزوم بمـسك الـدفاتر 

، إذا لم يقـدم الخـصم أي إثبـات عـلى )٢(ُالتجارية، فإنه يعتد بدفاتر الممـسك لـدفاتره

 .عكس ما ذكره المدعي

لزم الأخذ بعين الاعتبار أن الأصل الأخذ بالدفاتر المنتظمة، ولهـذا تؤخـذ ولكن ي

الدفاتر التجارية غـير المنتظمـة حجـة عـلى صـاحبها، إلا أنـه يمكـن أن تكـون لـه فيـه 

 .)٣(حجة

 :أن تكون الدفاتر المحتج بها هي الدفاتر الإلزامية - 

اميـة المنتظمـة تكـون دفـاتر التجـار الإلز": وهذا هو صريح النص، حيث جاء فيـه

دفـتر : والـدفاتر الإلزاميـة هـي مـا سـبق الحـديث عنهـا، وهـي. )٤ ("...حجة لصاحبها

اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، والدفتر الأستاذ العام، مما يعني أن التاجر لا يحـق لـه 

تقديم دفاتره الاختيارية لتكون حجة على خصمه التاجر، وإنما يجب أن يكون القيـد 

ُدا في الدفاتر الإلزامية، وإلا لم يعتد بهالمحتج به وار ً. 

                                                        

 .٢٦٢، ص ١عصام حنفي محمود، ج. القانون التجاري، د  ) ١(

 .١٣٥رحاب محمود داخلي، ص. القانون التجاري السعودي، د  ) ٢(

كـون ت": م الإثبـات، حيـث جـاء الـنص عـلى، مـن نظـا)٣١(، من المـادة رقـم )٣(الفقرة رقم   ) ٣(

 حجـة عـلى صـاحبها التـاجر فـيما اسـتند إليـه -منتظمة كانت أو غير منتظمـة-دفاتر التجار الإلزامية 

خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الـدفاتر حجـة لـه 

 ."اًأيض

 .، من نظام الإثبات)٣١(، من المادة رقم )٢(الفقرة رقم   ) ٤(



  
)١٢٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  
  ا د  ا  

ًالمبدأ النظامي أن الشخص لا يـصنع دلـيلا لنفـسه، ولكـن تـم الخـروج عـلى هـذا 

المبدأ في الدفاتر التجارية، وكان لهذا الخروج ما يبرره وهو تكـافؤ الأدلـة، وهـو أن 

لقدرة على أن يأتي بدليل من واقع دفاتره، بما يقوي جانبه، ولكـن لكل من التاجرين ا

ًهذا المبدأ في مقابلة التاجر مع غير التاجر، لا يجد ما يبرر الخروج عنه؛ نظـرا لعـدم 

تكافؤ القدرة على إحضار دليل يعادل الدليل المقدم، ولهذا جاء نظام الإثبات بالنص 

، وهـذا الـنص مـن حيـث )١ ("...ير التجـارلا تكون دفاتر التجار حجة عـلى غـ": على

الأصل، أن لا تكون الدفاتر حجة قائمة بذاتها، وإنـما يـستلزم لهـا إتمامهـا بيمـين إذا 

ًرأت المحكمة أنها تصلح أن تكون أساسـا؛ حيـث إن تكملـت الـنص النظـامي جـاء 

وجه ًومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن ت... ": على

اليمــين المتممــة لمــن قــوي جانبــه مــن الطــرفين، وذلــك فــيما يجــوز إثباتــه بــشهادة 

 .)٢("دالشهو

وبناء على النص فإن دفاتر التـاجر التجاريـة ضـد غـير التـاجر قـد تـصلح أن تكـون 

ًأساسا للحكم بعد إتمامها، باعتبارها من عنـاصر الإثبـات، لا كـدليل كامـل، ولهـذا 

 : مكن إكمال هذا الإثبات بشرطين، وي)٣(تكون حجيتها ناقصة

                                                        

 .، من نظام الإثبات)٣١(، من المادة رقم )١(الفقرة رقم   ) ١(

 .، من نظام الإثبات)٣١(، من المادة رقم )١(الفقرة رقم   ) ٢(

ــات، د  ) ٣( ــانون الإثب ــاشر. ق ــصور، الن ــسين من ــد ح ــكندرية، : محم ــدة، الإس ــة الجدي دار الجامع

 .١١٣م، ص ٢٠٠٤



 )١٢٥٠( ا ا تا  و ر )  درا(  

أن يتعلق النزاع بعمل تجاري بالنسبة للتاجر، ومدني لغير التاجر، ويخـرج : الأول

 .ًمن ذلك ما إذا أراد التاجر إثبات انقضاء دين عليه لغيره، أو لإثبات أنه أقرضه نقودا

اريـة بتوجيـه ُأن يكمل القاضي من تلقاء نفسه ما استند عليه من الدفاتر التج: الثاني

 .، وذلك فيما يجوز إثباته بالشهادة)١(اليمين المتممة إلى أي من الطرفين

ومن هنا يتضح أن المنظم حدد الطريق الذي يكمل به الدليل، وهو اليمين المتممة، 

 .ولم يتم ذكر أي من طرق الإثبات الأخرى

ز ردهـا عـلى هي التي يؤديها المدعي لإتمـام البينـة، ولا يجـو": واليمين المتممة

ً، إلا أن هذا التعريف هـو محـصور وفقـا للأحكـام الـواردة في بـاب )٢("المدعى عليه

تكـون "اليمين من نظام الإثبات، وإلا فـإن مـن القواعـد التـي قـرر نظـام الإثبـات، أن 

ً، فيكون منطوق المادة السابقة متسقا مع طلب )٣("اليمين في جانب أقوى المتداعيين

ها من القاضي يكون لمن قوي جانبه من الطرفين، وهذا الحكـم اليمين، وكون توجيه

النظامي هو تطبيق للقواعد العامة؛ لأن ما يجوز إثباته بالبينة، يخـضع للإثبـات بكافـة 

، )٤(الطرق، ومـن ذلـك القـرائن، التـي معهـا جـاز للقـاضي أن يطلـب إكمالهـا بـاليمين

 .)٥(فة طرق الإثباتويجوز لغير التاجر أن يثبت عكس ما قدمه التاجر بكا

                                                        

 .١٥٤عزيز العكيلي، ص . ون التجاري، دالوسيط في شرح القان  ) ١(

 .، من نظام الإثبات)٩٢(، من المادة رقم )٢(الفقرة رقم   ) ٢(

 .، من نظام الإثبات)٩٣(المادة رقم   ) ٣(

م، ١٩٨٩دار النهضة العربية، القـاهرة، : محمود سمير الشرقاوي، الناشر. القانون التجاري، د  ) ٤(

 .١٤٣، ص١ج

مكتبـة : خالد السيد محمد عبدالمجيـد موسـى، النـاشر. الموضوعية، دشرح قواعد الإثبات   ) ٥(

 .١٤٥م، ص ٢٠١٤القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، 



  
)١٢٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وحيث إن المنظم أجاز للمحكمة أن توجه اليمـين المتممـة لمـن قـوي جانبـه مـن 

الطرفين، إلا أن هذا مشروط بشرط، وذلك بما يجوز في إثباته بشهادة الشهود، والذي 

: يجوز إثباته في شهادة الشهود هو ما تـم الـنص عليـه، حيـث جـاء في نظـام الإثبـات

، وجـاء بعـد هـذا )١("ة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغـير ذلـكيجوز الإثبات بشهاد"

مائـة (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيـد قيمتـه عـلى  -١": النص، النص على

لا تقبـل شـهادة الـشهود في  -٢ . أو كان غير محـدد القيمـة،)ألف ريال أو ما يعادلها

ذه المادة، ما لم يوجد من ه) ١(إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة 

 .)٢ ("...اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

لذا يتضح أن الدعوى الذي تقدم بها التاجر وقدم فيها دفاتره التجارية، وكان خصمه 

غير تاجر، يجب فيها أن تكون قيمة المطالبة فيها لا تزيـد عـلى مئـة ألـف ريـال أو مـا 

 . يعادلها

نظم انتظـام الـدفاتر، وهـذا راجـع لأن ويتضح من النص النظامي عدم اشـتراط المـ

الأخذ بالبيانات الواردة في الدفاتر التجارية في هذه الحالة وإتمامها باليمين، هو أمـر 

جــوازي للقــاضي، فهــو الــذي يقــدر صــلاحيتها، ولهــذا جــاءت صــيغة الــنص عــلى 

مامـه ؛ إذ لا يوجـد أ)٤(ً، فضلا عن ذلك أن الانتظام غير مهم في هـذه المـسألة)٣(الجواز

 . معه من واقع دفاترهةخصم يتم المضاها

                                                        

 .، من نظام الإثبات)٦٥(المادة رقم   ) ١(

 .، من نظام الإثبات)٦٦(، من المادة رقم )٢-١(الفقرة رقم   ) ٢(

مكتبــة القـانون والاقتــصاد، الريــاض، الطبعــة : شرمحمــد نـصر محمــد، النــا. أدلـة الإثبــات، د  ) ٣(

 .٧٩م، ص٢٠١٤الأولى، 

 .ُمع الأخذ بأن عدم انتظام الدفاتر تعد مخالفة  ) ٤(



 )١٢٥٢( ا ا تا  و ر )  درا(  

وفي هذا المقام، أرى أنه لا مانع أن يتم معاملة التاجر غـير الملـزم بمـسك الـدفاتر 

 .التجارية، معاملة غير التاجر

 



  
)١٢٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا اا  
  را د )١(  

لا أن في نظـام من القواعد المقررة أن الـشخص لا يجـبر عـلى تقـديم دليـل ضـد نفـسه، إ

  الدفاتر التجارية، ونظام الإثبات، ومثله في القانون المقارن، تم إلزام التاجر بأن يقدم دفاتره

                                                        
وحيث إن الأنظمـة التجاريـة ألزمـت التـاجر بمـسك الـدفاتر التجاريـة، ... ": جاء في حكم قضائي  ) ١(

الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي  حيث نصت المادة الأولى من نظام ،والقيد بالسجل التجاري

يجب على كـل تـاجر أن يمـسك الـدفاتر التجاريـة التـي (هـ على أنه ١٧/١٢/١٤٠٩ وتاريخ ٦١/رقم م

عليـه  تستلزمها طبيعة تجارته، وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق، وما

دفاتر منتظمة، وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على لن تكون هذه امن التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أ

ًوكما نصت المادة التاسعة أيضا ). دفتر اليومية الأصلي دفتر الجرد دفتر الاستاذ العام: الأقل الدفاتر الآتية

الم في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضـاه مـ  يفترض أن جميع القيود المدونة(من نظام الدفاتر على أنه 

طيع مـن ست لأن الدفاتر التجارية المنتظمـة تعـد بمثابـة مـرآة لحيـاة التـاجر يـ؛)يقم الدليل على عكس ذلك

وحيث إن الشرع والنظام قد مكن التاجر من إثبات التصرفات بكافة طـرق  .خلالها تحديد مركزه المالي

بتـدوين جميـع عملياتـه بانتظـام في الإثبات، فإنه من ناحية أخرى فإن العرف والنظام ألزم التاجر بأن يقوم 

 ولهـذا إذا .سواء لصالح التاجر لذاتـه أو لغـيره، دفاتره حتى يمكن الإفادة في الإثبات من واقع هذه الدفاتر

رين إلا إذا أثبـت حـسن نيتـه، وأن خـيعفيـه مـن تحمـل الخـسارة أمـام الا خسر التاجر في تجارتـه فإنـه لا

يـستطيع التـاجر عـادة إثبـات حـسن نيتـه إلا عـن طريـق دفاترهـا خسارته كانت نتيجة ظـروف طارئـة، ولا 

نه باطلاع الدائرة على بنود عقد المضاربة المـؤرخ في إوحيث  . فيستعين بها في إيضاح موقفه،المنتظمة

) ربة المال(م بين طرفي الدعوى يتضح من خلاله أن المدعية ٢٢/٩/٢٠١٢هـ الموافق ٦/١١/١٤٣٣

الاحتفاظ بحسابات ودفاتر محاسبية نظامية وتقديم تقرير مالي ) المضارب(اشترطت على المدعى عليه 

سـبق تقديمـه، أن المـدعى  وحيث ثبت على ضـوء مـا.بنهاية كل عام كما نص عليه البند الرابع من العقد 

جباتـه كمـضارب ملـزم بـأن يبـذل مـن العنايـة في إدارة الـشركة القـدر الـذي يبذلـه في إدارة اعليه أخـل بو

الشخصية، ولم يلتزم بالشروط التي فرضتها صاحبة المـال عليـه، مـن ضرورة تقـديم ميزانيـات مصالحه 

ًمالية ومحاسبية متوافقة مع العرف المحاسبي، وعدم ذكره لأي سبب مقنع يمكـن تـصديقه وجعلـه سـببا 

ــسارة ــدوث الخ ــضية. "...لح ــم الق ــاض، رق ــة، الري ــة التجاري ــا/١/١٠٧٥٨: المحكم : ق، وتاريخه

البوابـة . هــ١٣/٤/١٤٣٩: ق، وتاريخهـا/٢٩٨:، محكمة الاستئناف، الرياض، رقمهـ٢٩/١/١٤٣٩

 .القضائية العلمية



 )١٢٥٤( ا ا تا  و ر )  درا(  

يفـترض أن جميـع القيـود المدونـة ": ؛ وذلك لأن المـنظم)١(التجارية، وتكون حجة عليه

ا ، ولهـذ)٢("قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقـم الـدليل عـلى عكـس ذلـك  دفاتر التاجر  في

، )٤(، ومـن ثـم تكـون دفـاتر التـاجر حجـة عليـه)٣(اعتبرت وكأنها إقرارات كتابية صادرة منـه

                                                        
 .١١٩محمد حسن الجبر، ص . القانون التجاري السعودي، د  ) ١(

ويؤاخـذ التـاجر بمحتـوى ": جاء في حكم قضائي. ، من نظام الدفاتر التجارية)٩(المادة رقم   ) ٢(

ًؤسـسة أو الـشركة التـي تعـود ملكيتهـا إليـه بحـسب الأحـوال، واسـتنادا الورقة الممهـورة بخـتم الم

في  يفـترض أن جميـع القيـود المدونـة(: من نظام الدفاتر التجارية، والتي تنص على أنـه) ٩(للمادة 

، مما تنتهي معـه الـدائرة إلى )دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

، ٥١٣٦: المحكمـة التجاريـة، الـدمام، رقـم القـضية. "...كة بين مورثـة المـدعينثبوت عقد الشرا

ــا ـــ٧/٦/١٤٤٢: وتاريخه ــمه ــشرقية، رق ــة ال ــتئناف، المنطق ــة الاس ــه١١٣٩: ، محكم : ، وتاريخ

 .البوابة القضائية العلمية. هـ٩/٨/١٤٤٢

 .  ١٦٢محمد بن أحمد البديرات، ص. قانون الأعمال، د  ) ٣(

وبـما أن الأصـل صـحة الأوراق العاديـة وصـدورها ممـن نـسبت ... ": ائيجاء في حكم قض  ) ٤(

 :ًإليه، وذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ونص الحاجـة منهـا

ًيعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه"  ما لم ينكـر صراحـة مـا هـو منـسوب إليـه مـن ،َّ

 وبما ، ، كما قدمت المدعية كشف حساب منتظم للمدعى عليه".. أو بصمةخط أو إمضاء أو ختم

ًكشوف حسابات التجار حجة على خصومهم التجار، وذلك وفقا للفقرة الثانية مـن المـادة الحاديـة 

حجـة  تكـون دفـاتر التجـار الإلزاميـة المنتظمـة" :والثلاثين من نظـام الإثبـات، ونـص الحاجـة منهـا

وتسقط هذه الحجيـة بإثبـات عكـس مـا ورد فيهـا بكافـة طـرق . مه التاجرضد خص لصاحبها التاجر

 وبـما أن المـدعى عليـه لم يقـدم اعتراضـه عــلى ."الإثبـات، بـما في ذلـك دفـاتر الخـصم المنتظمـة

مصادقة الرصيد ولا الإخطار ولا كشف الحساب الخطاب المرسـل مـن المـدعي، كـما أن الجهـة 

 قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجـب عـلى المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة

المدعى عليه إيداع مـذكرة بـدفاعها مـشتملة عـلى جوابـه عـلى الـدعوى وجميـع دفوعهـا وتحديـد 

 اسـتنادا ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحـد عـلى الأقـل،طلباته وجميع أسانيده

 إلا أنـه لم يـرد للـدائرة أي مـذكرة جوابيـة ،حاكم التجاريـةعلى المادة الثانية والعشرين من نظام الم



  
)١٢٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًســواء كــان في مقابلــة تــاجر أم غــير تــاجر، وســواء كــان موضــوع النــزاع تجاريــا أم غــير 

، وهو ما تـم الـنص عليـه وفهـم مـن نظـام )٢(، وسواء كانت منتظمة أم غير منتظمة)١(تجاري

                                                                                                                                               

على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، وبما أن الـدائرة قامـت بتبليـغ 

ّ ولم يحـضر فيهـا ومكـن مـن الجـواب وإنكـار ،المدعى عليه للجلسة الأولى والثانية تبليغـا سـليما ُ

 ممـا رأت الـدائرة اعتبـار البينـات ،ي ولم يفعل المـدعى عليـه ذلـكالدعوى والاعتراض بينة المدع

 ودون أن ،المقدمة من وكيل المدعي، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغـه بموعـد الجلـسة

البينـة "ًيقدم اعتذارا عن حضور الجلسة مما يعد نكولا عن الجواب، ولقوله صلى االله عليـه وسـلم 

 ولمـا قـرره الفقهـاء مـن أن الممتنـع عـن الحـضور لمجلـس " أنكـرعلى المدعي واليمين على من

 لجعـل الامتنـاع والاسـتتار طريقـا إلى تـضييع الحقـوق ؛الحكم يحكم عليه لأنه لو لم يحكم عليـه

 كـــما أن ،)٥١٥/٢٨(والغيبـــة كالـــسكوت : ولمـــا جـــاء في الإنـــصاف قولـــه) ٤/٢٤١الكـــافي (

: لاثين من نظام المحاكم التجارية التي نـصت عـلىالخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الث

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمـام المحكمـة، أو قـدم (

َّمذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعـد ذلـك الأمـر الـذي تنتهـي معـه الـدائرة .) ُ

حكمــت الــدائرة بــإلزام المــدعى  :نــص الحكــم .ضيإلى الحكــم الــوارد في منطوقــه أدنــاه، وبــه تقــ

/ ٢/ ٢٣: ، وتاريخهـــا٤٤٣٠٠٥٤٤٧١: المحكمـــة العامـــة، جـــازان، رقـــم القـــضية. "...عليـــه

 .البوابة القضائية العلمية. هـ١٤٤٤

دار الــشروق، القــاهرة، : الوســيط في شرح القــانون المــدني، عبــدالرزاق الــسنهوري، النــاشر  ) ١(

 .٢٤٦، ص٢م، ج٢٠١٠

كما قدمت المدعية كشف حساب صادر من مطبوعـات المـصنع ...": اء في حكم قضائيج  ) ٢(

ن إجابـة المـدعى إ وحيـث ، منـسوبا للمـدعى عليهـااًمذيل بالإفادة بأن الرصيد مطابق وموقع توقيع

ا للعلاقـة بـين الطـرفين في حـين أن المدعيـة قـدمت كـشف ًعليه بنفي توقيع العقد مع المدعية كنفي

ا للمـصنع فهـذه تثبـت وجـود ً منـسوبً مطبوعات المـصنع وفـواتير تـضمنت خـتماحساب صادر من

 وقد نـصت المـادة الحاديـة والثلاثـون مـن نظـام الإثبـات ،العلاقة واستحقاق المدعية لما تطالب به

وتسقط هـذه الحجيـة . بأن دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر



 )١٢٥٦( ا ا تا  و ر )  درا(  

بغير ذلك يؤدي إلى أن يـستفيد المهمـل مـن إهمالـه، والمقـصر مـن الإثبات؛ لأن القول 

 .)١(التقصير الذي قام به

ويجب من النظر في هذا المسألة أن يتم معرفة أن الدفاتر التجارية من المحـررات 

العادية، وهي في الغالب غير موقعة من صاحبها، بل قد تكون مكتوبة بغير خطه، وهذا 

يمكن القول أن للتاجر الذي ورد في دفتره ما هو حجة عليه، قد يقع فيه الخطأ، ولهذا 

أن يثبت عكس ذلك بكافة طرق الإثبات، وقد ذهب بعض شراح القـانون إلى القـول 

ُبأنه في هذه الحالة يمكن أن يثبت عكس ذلك، ولا يعترض على هـذا الحكـم بأنـه لا 

ً في الـدفاتر لـيس دلـيلا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة؛ وذلك لأن مـا يـرد

، وهـذا )٢(ًقطعيا؛ لأنها ورقة عادية غير موقعة، وإنما هي قرينة قابلة لأن يثبـت عكـسها

يفـترض ": الرأي هو منصوص عليه في نظام الدفاتر التجارية، حيث جاء النص على

قد دونت بعلمه ورضـاه مـا لم يقـم الـدليل  دفاتر التاجر أن جميع القيود المدونة في

ًالقرائن المنـصوص عليهـا شرعـا أو ": ، وجاء في نظام الإثبات)٣("كس ذلكعلى ع

                                                                                                                                               

 كـما نـصت ،ورد فيها بكافة طرق الإثبـات، بـما في ذلـك دفـاتر الخـصم المنتظمـةبإثبات عكس ما 

 حجة على صـاحبها التـاجر -غير منتظمة منتظمة كانت أو-ذات المادة تكون دفاتر التجار الإلزامية 

مـصلحة صـاحب  وفي هذه الحالة تعد القيـود التـي في. غير التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو

ولم تر الدائرة في دفوع المدعى عليه إلا نفي العلاقة مع ثبوتهـا ولم يـبرز أي . ًة له أيضاحج الدفاتر

دفوع صحيحة تجاه اعتماد المدعية على كشف حـساب منـسوب للمـصنع ممـا تنتهـي معـه الـدائرة 

: ، المحكمـــة التجاريـــة، الريـــاض، رقـــم القـــضية"....إلى اســـتحقاق المدعيـــة لمـــا تطالـــب بـــه

 .البوابة القضائية العلمية. هـ١٤٤٤/ ١٢/٣: ريخها، وتا٤٤٣٠١٣٦٧٩٤

 .١١٩محمد حسن الجبر، ص . القانون التجاري السعودي، د  ) ١(

 .٢٤٩، ص ٢الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق السنهوري، ج  ) ٢(

ل وتبين أن المبالغ مح...": جاء في حكم قضائي. ، من نظام الدفاتر التجارية)٩(المادة رقم   ) ٣(

ًالدعوى مقيدة في دفـاتر الـشركتين وسـجلاتهما فـترة إدارتـه، فهـو إذا عـلى اطـلاع عليهـا، ولم يقـم 



  
)١٢٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًنظاما تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجـوز 

 .)١("نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

ً أن يؤخذ كـاملا أو ومن القواعد المقررة عدم تجزئة الإقرار، فالإقرار القضائي إما

الإقرار لا يتجزأ على صاحبه؛ فلا يؤخذ منه الضار : يُترك، ولهذا من المبادئ المقررة

 .)٢(ويترك الصالح، بل يؤخذ جملة واحدة

ُوعلى ذلك إذا قيد في دفتر التاجر أن صاحبه قام باسـتلام بـضاعة معينـة، وأنـه وفى 

، ويترك أنه قيـد اسـتيفاء الـثمن، بـل ثمنها، فلا يجوز التمسك بتسليم البضاعة للتاجر

ًعليه أن يتمسك بالقيود الواردة كاملة، بحيث يعتبر هذا القيد لصالحه أيضا لأنه استلم 

                                                                                                                                               

مـن نظـام الـدفاتر ) ٩(بتعديل تلك القيود أو الاعتراض عليها وقت قيدها أو بعده، وحيث إن المادة 

 بعلمه ورضـاه في دفاتر التاجر قد دونت يفترض أن جميع القيود المدونة(:التجارية نصت على أنه 

من نظـام ) ١٠(ولم يثبت للدائرة عكس ذلك، كما نصت المادة ) ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

كل تـاجر مـسؤول عـن أعمالـه وانتظـام دفـاتره وأعـمال المـستخدمين  (:المحكمة التجارية على أن

صفي سـبق أن ، بالإضـافة إلى أن المـ)دفاتر التاجر حجة لـه وعليـه (: والقاعدة تنص على أن،)عنده

هـــ وتــاريخ ١/٨/١٤١٥زود المــدعى عليــه بالمــستندات المؤيــدة للمبــالغ المقيــدة عليــه بتــاريخ 

هـ، ولم يعترض إلا عندما طالبه المصفي بها في هذه الـدعوى، والقاعـدة تـنص عـلى ٩/٩/١٤٢١

، الأمـر الـذي يتبـين معـه للـدائرة ثبـوت وصـحة )السكوت في معـرض الحاجـة إلى البيـان بيـان(أن 

المحكمة التجارية، جدة، رقم . "...المبالغ المقيدة على حساب المدعى عليه في دفاتر الشركتين

، محكمة الاسـتئناف، منطقـة مكـة المكرمـة، هـ١٤٣٦/ ١٤/٨: ق، وتاريخها/٢/٢٠٩٥: القضية

 .البوابة القضائية العلمية. هـ٣/٩/١٤٤٠: ، وتاريخ٥٨٤٧: رقم

 .بات، من نظام الإث)٨٤(المادة رقم   ) ١(

عــادل بــن عبــدالرحمن الــشمري، مجلــة جامعــة . أحكــام الإقــرار أمــام المحــاكم التجاريــة، د  ) ٢(

 .٢٥طائف، ص 



 )١٢٥٨( ا ا تا  و ر )  درا(  

-كون دفاتر التجـار الإلزاميـة ت": :، ومن ذلك جاء النص على)١(البضاعة ودفع ثمنها

 خـصمه  حجـة عـلى صـاحبها التـاجر فـيما اسـتند إليـه-منتظمة كانت أو غير منتظمة

التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيـود التـي في مـصلحة صـاحب الـدفاتر 

 .)٢("ًحجة له أيضا

 

 

 

 

 

                                                        

م، ص ٢٠١٣-٢٠١٢أسامة أبـو الحـسن مجاهـد، .  د–محمد لبيب شنب . قانون الإثبات، د  ) ١(

٩٢. 

 .، من نظام الإثبات)٣١(، من المادة رقم )٣(الفقرة رقم   ) ٢(



  
)١٢٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

  و أ ا وات

بعد دراسة الأحكام النظامية للملتزمين بمسك الدفاتر التجارية، وأنواعهـا، وطـرق 

راسة تأصيلية تطبيقية، مع الاعتراف بالـسهو الرجوع إليها، والتفصيل في حجيتها، بد

والتقصير، وأن الكمال الله وحده سبحانه وتعالى؛ تم التوصل لعدة نتـائج وتوصـيات، 

 :وهي على النحو الآتي

ا: 

التاجر هو من اشتغل بالأعمال التجاريـة الأصـلية، واتخـذها مهنـة لـه، وتمـت  - 

 .ةباسمه ولحسابه، وهو يتمتع بالأهلية اللازم

ًيلزم مسك الدفاتر التجارية كـل تـاجر سـواء كـان شخـصا طبيعيـا أم اعتباريـا،  -  ً ً

ويعفى من مسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مئة ألـف ريـال، 

 .ًإلا أنه في الحقيقة يستطيع مسك الدفاتر التجارية لمصلحة تجارته، وليس ممنوعا

ماله، وأنه لا يزيد عن مئة ألف ريال؛ جاز لوزارة إذا نازع التاجر في مقدار رأس  - 

 .التجارة أن ترجع إلى مصلحة الزكاة والضريبة والدخل لمعرفة رأس مال التاجر

لا يلزم الشريك في شركة التضامن، والشريك المتـضامن في شركـة التوصـية  - 

 .البسيطة

ليوميـة ًالمنظم أوجب على التاجر أن يمسك حدا أدنى من الدفاتر، وهي دفتر ا - 

 .الأصلي، ودفتر الجرد، والدفتر الأستاذ العام

الدفاتر غير محصورة بعدد معـين، وإنـما الـذي يجـب عليـه أن يمـسكها عـلى  - 

 .الأقل هي الدفاتر الثلاثة



 )١٢٦٠( ا ا تا  و ر )  درا(  

للتاجر أن يسمك من الدفاتر إضافة إلى الثلاثـة الإلزاميـة مـا يـشاء مـن الـدفاتر  - 

 .بغرض تحقيق الأهداف الخاصة بها؛ لمصحة تجارته

جميع العمليات المالية النقديـة والعينيـة التـي يقـوم بهـا التـاجر، وتعـود عـلى  - 

مل عدة أيام ثم ًتجارته، فإنه يلزمه تقييدها يوما بيوم، ولا يجوز أن يجملها، ولا أن يج

 .يقوم بقيدها

السبب من قيد مسحوبات التاجر، لمعرفة سلوكه وتصرفاته في حالة إفلاسـه؛  - 

 .إذ قد يقوم بمسحوبات مالية لا يسمح بها مركزه المالي وحجم تجارته

دور دفتر اليومية الأصلي في حـال تعثـر التـاجر في الوفـاء بديونـه، أو لتعرضـه  - 

يمكن من خلال دفتر اليومية الأصلي الرجوع إلى ما دون لأحد إجراءات الإفلاس؛ إذ 

 .فيه؛ ليتم معرفة السبب الحقيقي في حال تعثر التاجر أو إفلاسه

المنظم ألزم التاجر بأن يقوم بعملية قيد الجرد مرة واحدة في السنة يـدون فيهـا  - 

 .لتاجرتفاصيل البضاعة الموجودة لديه في دفتر الجرد، وذلك في آخر السنة المالية ل

دفتر الأستاذ العام من أهم الدفاتر التجارية؛ حيث إنه الـدفتر الرئيـسي، وتكمـن  - 

أهمية هذا الدفتر في تمكين التاجر من الوقوف على النتـائج النهائيـة للمـشروع، ومـا 

حقق من ربح، وما قد تعرض له من خسارة، وهو يساعد التـاجر في عمليـة الميزانيـة 

 .السنوية

 دفتر الأستاذ العام يتم على أساس تقسيم دفتر الأسـتاذ العـام ترحيل القيود إلى - 

إلى صفحات تخصص منها الواحدة أو المجموع منها لقيد بيانات معينة ذات طبيعة 

واحدة، ويجب ربط القيود الواردة بدفتر الأستاذ العام بأصلها، بحيث تتم الإشارة في 

 .لدفتر المرحل منه القيددفتر الأستاذ العام إلى رقم الصفحة أو القيد من ا



  
)١٢٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

النص النظامي لم يحـدد دفـاتر معينـة أسـماها بالاختياريـة، وإنـما ذلـك راجـع  - 

 .للتاجر وتجارته

أن الاطــلاع عــلى الــدفاتر التجاريــة مــن جانــب القــاضي هــو جــائز في جميــع  - 

 .الدعاوي، سواء كانت تجارية أم مدنية

، فهذا من حيـث النظام ينص على أن للمحكمة استخلاص ما ترى استخلاصه - 

الأصل، وإلا فإن للقاضي أن يستعين بالخبرة، وفي حال الاستعانة بالخبرة فإنه يطبـق 

 .عليها الأحكام الخاصة بالخبرة

ويقـصد بـه : التقـديم-: الرجوع إلى الدفاتر التجارية يتم بإحدى الطرق الآتيـة - 

.  في الـدعوىإبراز الدفاتر التجارية للمحكمة بناء على طلبها أو طلب أحد الخصوم

: ويعني الاطـلاع: الاطلاع-. وهذه هي التي ورد فيها النص في نظام الدفاتر التجارية

ُتخلي التاجر عن دفاتره التجارية ووضعها تحت تصرف خصمه؛ ليطلعه على القيـود 

 .الواردة فيها

لم يرد النص على طريقة الاطلاع، والمحكمـة هـي مـن تحـدد الطريقـة إذا لم  - 

 .يهايتفق الخصوم عل

إبـراز الـدفاتر، أو : ًطرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية وفقا لنظام الإثبـات همـا - 

 .التمكين من الاطلاع عليها

 .يتضح أنه لا يوجد تعارض بين النظامين؛ إذ يمكن الجمع بينمها - 

ــذي يملــك ذات القــوة في  -  ــاجر ال التــاجر يــستطيع أن يحــتج عــلى خــصمه الت

 .الإثبات

ستند على العمل محل النزاع إذا جاوز عشر سنوات على التاجر لا يستطيع أن ي - 

 .قفل الدفتر التجاري



 )١٢٦٢( ا ا تا  و ر )  درا(  

إذا كان موضـوع النـزاع غـير تجـاري، فـلا يـصح مـن التـاجر الاحتجـاج عـلى  - 

 .خصمه غير التاجر

كانت المعاملة بالنسبة للمدعى عليه مدنية، يمكن تطبيق الـنص الـذي يحكـم  - 

 .التاجر مع غير التاجر

من الخصمين نظامية ومنتظمة، واتضح للمحكمة تناقضها؛ إذا كانت دفاتر كل  - 

 .ًوجب على المحكمة ألا تأخذ بما فيها، وعلى المدعي أن يقدم دليلا آخر

في حال تطابق الدفاتر فإن المتمسك ببيانـات دفـاتره، وفيهـا الحجـة؛ سـيكون  - 

 .ًادعاؤه صحيحا، إذا تم استخلاص محل المنازعة، وتبين صدقه

الدفاتر، حيث كان أحدهما منتظمة والأخرى غير منتظمـة، وفي حال اختلاف  - 

 .ُفإنه يرجح الدفاتر المنتظمة، وهذا من حيث الأصل

في حال كـان المـدعي يمـسك دفـاتره التجاريـة، والآخـر غـير ممـسك دفـاتره  - 

ُالتجارية ممن هو ملزوم بمسك الدفاتر التجارية، فإنه يعتد بدفاتر الممسك لـدفاتره، 

 .صم أي إثبات على عكس ما ذكره المدعيإذا لم يقدم الخ

ًالمبدأ النظامي أن الشخص لا يصنع دليلا لنفسه، ولكن تم الخروج على هـذا  - 

المبدأ في الدفاتر التجارية، وكان لهذا الخروج ما يبرره، وهو تكافؤ الأدلـة، وهـو أن 

، ولكـن لكل من التاجرين القدرة على أن يأتي بدليل من واقع دفاتره، بما يقوي جانبه

ًهذا المبدأ في مقابلة التاجر مع غير التاجر، لا يجد ما يبرر الخروج عنه؛ نظـرا لعـدم 

 .تكافؤ القدرة على إحضار دليل يعادل الدليل المقدم

المنظم حدد الطريق الذي يكمل به الدفاتر التجاريـة في مواجهـة غـير التـاجر،  - 

 . الأخرىوهو اليمين المتممة، ولم يتم ذكر أي من طرق الإثبات

 .يجوز لغير التاجر أن يثبت عكس ما قدمه التاجر بكافة طرق الإثبات - 



  
)١٢٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الدعوى الذي تقدم بها التاجر وقدم فيها دفـاتره التجاريـة، وكـان خـصمه غـير  - 

 .تاجر، يجب فيها أن تكون قيمة المطالبة فيها لا تزيد على مئة ألف ريال أو ما يعادلها

بر على تقديم دليل ضد نفسه، إلا أن في من القواعد المقررة أن الشخص لا يج - 

نظام الدفاتر التجارية، ونظام الإثبات، ومثله في القانون المقارن، تم إلزام التاجر بـأن 

 .يقدم دفاتره التجارية، وتكون حجة عليه

تكون دفاتر التاجر حجة عليه، سواء كان في مقابلة تاجر أم غير تـاجر، وسـواء  - 

 .م غير تجاري، وسواء كانت منتظمة أم غير منتظمةًكان موضوع النزاع تجاريا أ

الــدفاتر التجاريــة مــن المحــررات العاديــة، وهــي في الغالــب غــير موقعــة مــن  - 

صاحبها، بل قد تكون مكتوبة بغير خطه، وهذا قد يقع فيه الخطأ، ولهذا يمكن القول 

 أن للتاجر الذي ورد في دفتره ما هـو حجـة عليـه، أن يثبـت عكـس ذلـك بكافـة طـرق

 .الإثبات

  :ات

أوصي بأن يتم النص في نظام الإثبات صراحة بأن حجية الدفاتر التجاريـة ضـد  - 

 .خصمه التاجر ممن يلزمه مسك الدفاتر التجارية

أوصي بأن يتم في نظام الإثبات النص على حالة منازعة التاجر لغيره التجار في  - 

 .يعامل معاملة غير التاجرأن . معاملة مدنية من طرف التاجر، وتضمين الحكم فيها

فـيما لم يـرد بـه نـص ": أوصي بأن يتم إعادة النظر في المـادة التـي تـنص عـلى - 

سنوات ) خمس(خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي 

من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليـه بـالحق أو يتقـدم المـدعي 

 .لك من خلال مد المدة لما هو ثابت في الدفاتر التجارية؛ وذ"ةبعذر تقبله المحكم



 )١٢٦٤( ا ا تا  و ر )  درا(  

ًصلح أساسـا يجيـز أوصي بأن لا يـتم بـأن الـدفاتر التجاريـة ضـد غـير التـاجر تـ - 

، بل يلزم المـدعي أن للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين

ًيقدم دليلا على دعواه بعيدا عن الدفاتر التجارية ً . 

اء طريقة الاطلاع من طـرق الرجـوع إلى الـدفاتر التجاريـة، لمـا قـد أوصي بإلغ - 

 .ًيترتب عليها أضرارا على التاجر

أوصي بأن يكون تدوين الدفاتر التجاريـة عـبر بـرامج تـشرف عليهـا الحكومـة،  - 

 .ويمكن الرجوع إليها عند طلب المحكمة، وتتسم بالسرية والخصوصية

ً، فإن يكن صـوابا فمـن االله، وإن همه وكتابته جمعه وبحثه وفهذا ما يسره االله تعالى

 هذا ، وأن يجعل والتسهيل والتيسير االله القبولأسأل ومن الشيطان، وييكن خطأ؛ فمن

 ً مباركا، وأن يجد فيه قارئه مبتغاه، وأن يغفر ليه، وأن يجعلالبحث حجة لي لا علي

 .ما فيه من زلة أو خطأ ربي

فيا أيها القارئ له والناظر فيـه، هـذه ": يث قالثل قول ابن القيم حأتم وفي الختام 

بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لـك غنمـه 

ًوعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته، وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا، فـلا يعـدم  ً

 .)١("...ًمنك مغفرة وعذرا

،رب ا  وا  
 و ا وأ و آ و  م .  

                                                        

ين وباب السعادتين، محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن طريق الهجرت   )١(

 .٧ـ، ص هـ١٣٩٤، دار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، )ـهـ٧٥١: المتوفي(القيم الجوزية، 



  
)١٢٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ادر واا   

 ن الكريمآالقر. 

 حسام الدين سليمان توفيق، . الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، د

 .م٢٠١٨دار الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

 الـرحمن الـشمري،  دعـادل بـن عبـ. أحكام الإقرار أمام المحاكم التجاريـة، د

 .مجلة جامعة طائف

 ــات، د ــة الإثب ــاشر. أدل ــد نــصر محمــد، الن ــصاد، : محم ــانون والاقت ــة الق مكتب

 .م٢٠١٤الرياض، الطبعة الأولى، 

 البوابة القضائية العملية. 

 إينـاس خلـف . محمد سعد الرحاحلة، د. شرح القانون التجاري السعودي، د

 .م٢٠١٥لطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، ا: الخالدي، الناشر

 شرح قانون التجارة، محمد كامل أمين، المطبعة الرحمانية. 

 المجيـد موسـى،  خالد السيد محمد عبد. شرح قواعد الإثبات الموضوعية، د

 .م٢٠١٤مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

 بن سعد شمس طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب 

، دار الـسلفية، القـاهرة، مـصر، الطبعـة )ـهـ٧٥١: المتوفي(الدين ابن القيم الجوزية، 

 .ـهـ١٣٩٤الثانية، 

 دار الجامعــة الجديــدة، : محمــد حــسين منــصور، النــاشر. قــانون الإثبــات، د

 .م٢٠٠٤الإسكندرية، 

 ٢٠١٢أسامة أبو الحسن مجاهد، . د –محمد لبيب شنب . قانون الإثبات، د-

 .م٢٠١٣



 )١٢٦٦( ا ا تا  و ر )  درا(  

 مكتبة المتنبي، الرياض، : محمد بن أحمد بديرات، الناشر. قانون الأعمال، د

 .م٢٠١٨الطبعة الأولى، 

 دار النهــضة : قــانون التجــارة اللبنــاني المقــارن، أكــتم أمــين الخــولي، النــاشر

 .م١٩٦٧العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

 ف، الطبعـة الثانيـة، نـايف بـن سـلطان الـشري. د.القانون التجـاري الـسعودي، أ

 .م٢٠٢١

 دار المتنبــي، : أنــور مطــاوع منــصور، النــاشر. القــانون التجــاري الــسعودي، د

 .م٢٠١٧الطبعة الخامسة، 

 مركز الدراسات : رحاب محمد داخلي، الناشر. القانون التجاري السعودي، د

 .م٢٠١٦العربية، مصر، الطبعة الأولى، 

 م١٩٨٢لرحيم، ا ثروت عبد. القانون التجاري المصري، د. 

 القـانون والاقتـصاد، : حمد االله محمد حمد االله، الناشر. د.القانون التجاري، أ

 .م٢٠١٥الرياض، الطبعة الأولى، 

 دار حافظ، جدة، الطبعة : زياد بن أحمد القرشي، الناشر. د.القانون التجاري، أ

 .هـ١٤٤٤السادسة، 

 يـونس محمـد حـسني، . د –عبد الهادي محمد الغامدي . القانون التجاري، د

 .هـ١٤٣٠الطبعة الثالثة، 

 عصام حنفي محمود. القانون التجاري، د. 

 شركـة المعرفـة، الريـاض، : محمد حسن الجبر، النـاشر. القانون التجاري، د

 .م٢٠٢١الطبعة السادسة، 

 د –جمال الدين مكناس . د –محمد فاروق أبو الشامات . القانون التجاري، د .
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 .محمد سامر عاشور

 دار النهـضة العربيـة، : محمـود سـمير الـشرقاوي، النـاشر. انون التجاري، دالق

 .م١٩٨٩القاهرة، 

 ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعـة : نادية فضل، الناشر. القانون التجاري، د

 .م٢٠٠٤السادسة، 

  الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار(قرة عين الأخيار لتكملة المحتار عـلى( ،

بن عمـر بـن عبـد العزيـز ) محمد أمين المعروف بابن عابدين(ن علاء الدين محمد ب

 .دار الفكر، بيروت: ، الناشر)١٣٠٦: المتوفى(عابدين الحسيني الدمشقي، 

 د –نهاد أحمد إبـراهيم الـسيد . قواعد وأصول القانون التجاري السعودي، د .

الأولى، دار المتنبـي، الـدمام، الطبعـة : حمود عـاطف أبـو ظهـير القحطـاني، النـاشر

 .م٢٠١٩

  ٦٩٩(اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم( ،

 .هـ١٤١٠/ ٢٩/٧وتاريخ 

 دار النشر الدولي، : شريهان ممدوح حسن، الناشر. مبادئ القانون التجاري، د

 .م٢٠٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

 عبدالقادر برغـل . د –اجان الرزاق ج عبد. المدخل إلى القانون التجاري، د– 

 .م٢٠٠٨مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، : عمر فارس، الناشر. د

  ٢٦/٥، وتــاريخ )٤٣/م(نظــام الإثبــات، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم /

 .هـ١٤٤٣

  ١٧، وتاريخ )٦١/م(نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم /

 .هـ١٤٠٩/ ١٢
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 ١٢/ ١، وتـاريخ )١٣٢/م(لصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الشركات، ا /

 . هـ١٤٤٣

  والمرسوم الملكي هـ١٣٥٠/ ١/ ١نظام المحكمة التجارية، الصادر بتاريخ ،

 .هـ١٣٩٠/ ١/ ١٥، وتاريخ )٢/م(رقم 

 دار الثقافـة، : عزيـز العكـيلي، النـاشر. د.الوسيط في شرح القانون التجـاري، أ

 .م٢٠١٢عمان، الطبعة الثانية، 

 دار : الــرزاق الــسنهوري، النــاشر الوســيط في شرح القــانون المــدني، عبــد

 .م٢٠١٠الشروق، القاهرة، 

 دار : سـميحة القليـوبي، النـاشر. الوسيط في شرح قانون التجارة المـصري، د

 .م٢٠١٢النهضة العربية، القاهرة، 
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